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  )جنوب أفريقيا(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   سانغكوالسيد  :الرئيس
      

  تشوركين السيد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الاتحاد الروسي  :الأعضاء
  مهدييف السيد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  أذربيجان  
  بيرغر السيد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ألمانيا  
  ترار السيد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . باكستان  
  مورايس كابرال السيد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  البرتغال  
  مينان السيد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  توغـو  
  لي باودونغ السيد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الصين  
  روسينتال دالسي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  غواتيمالا  
  آرو السيد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  فرنسا  
  أوسوريو السيد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  كولومبيا  
  لوليشكي السيد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  المغرب  
  مارل لايل غرانت السير. . . . . . . .  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية  
  هارديب سينغ بوري السيد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الهند  
    ديكارلو ةالسيد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الولايات المتحدة الأمريكية  

     الأعمالجدول
  جيع وتعزيز سيادة القانون في صون السلام والأمن الدوليينتش

ـــزاع       ــيادة القـــانون والعدالـــة الانتقاليـــة في مجتمعـــات النـ ــام عـــن سـ تقريـــر الأمـــين العـ
  )*S/2011/634(ومجتمعات ما بعد النـزاع 
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  .١٥/١٠افتتحت الجلسة الساعة   
  إقرار جدول الأعمال

  .أُقر جدول الأعمال  
ة القــانون في صــون الــسلام والأمــن  تــشجيع وتعزيــز ســياد 

  الدوليين
ــة        ــانون والعدال ــام عــن ســيادة الق ــر الأمــين الع تقري

ــد     ــا بع ــات م ــتراع ومجتمع ــات ال ــة في مجتمع الانتقالي
  )S/2011/634(*التراع 

 مـن   ٣٧ بموجـب المـادة   ): تكلـم بالإنكليزيـة    (الرئيس  
النظــــام الــــداخلي المؤقــــت للمجلــــس، أدعــــو ممثلــــي إثيوبيــــا 

ــتروالأ ــتراليا وجنـ ــا وأسـ ــران  إين وأرمينيـ ــة إيـ ــتونيا وجمهوريـ سـ
الإســــلامية والبرازيــــل وبــــنغلاديش وبــــيرو وجــــزر ســــليمان 
ــدا    ــيلي وفنلنـــ ــسرا وشـــ ــا وسويـــ ــري لانكـــ ــدانمرك وســـ والـــ
وقيرغيزســـــتان وكوســـــتاريكا ولكـــــسمبرغ وليختنـــــشتاين    
والمكــسيك وموريــشيوس والنــرويج والنمــسا ونيبــال واليابــان   

  .لسةلى الاشتراك في هذه الجإ
ــادة    ــداخلي المؤقـــت  ٣٩وبموجـــب المـ ــام الـ  مـــن النظـ

 هـارتينغ، رئـيس     -للمجلس، أدعو سعادة السيد تومـاس مـاير       
وفــد الاتحــاد الأوروبي لــدى الأمــم المتحــدة، إلى الاشــتراك في   

  .هذه الجلسة
ــدرج في      ــد المـ ــره في البنـ ــن الآن نظـ ــدأ مجلـــس الأمـ يبـ

  .جدول أعماله
ــضاء المج  أأود أن    ــاه أعــ ــت انتبــ ــس لفــ ــة إلــ لى الوثيقــ

S/2011/634*     ــام عــن ســيادة ــر الأمــين الع ــضمن تقري ــتي تت ، ال
القـــانون والعدالـــة الانتقاليـــة في مجتمعـــات الـــتراع ومجتمعـــات 

  .بعد التراع ما

أرحــب بوجــود الأمـــين العــام، معـــالي الــسيد بـــان       
  .مون، وأعطيه الكلمة -   كي

ــام    ــين العـ ــة  (الأمـ ــم بالإنكليزيـ ــكر ): تكلـ أود أن أشـ
 باســو ســانغكو، رئــيس مجلــس الأمــن علــى عقــد هــذه  الــسفير

  . الجلسة الهامة
تــأتي المناقــشة المفتوحــة اليــوم في وقــت تغــيير سياســي     

مــثير، مــدفوع بــدعوة الــشعوب للمــساءلة والــشفافية وســيادة   
ــانون ــان بـــصيانة   . القـ ــال والنـــساء في كـــل مكـ يطالـــب الرجـ

إنهــم يعرضــون حيــاتهم للخطــر في الاحتجاجـــات     . حقــوقهم 
لمية للمطالبــة بــالفرص والكرامـة ومــستقبل آمــن يــستحقه  الـس 
  .فرد كل

. يمكــن إســكات تلــك الــصرخة مــن أجــل العدالــة ولا  
وتتمثـل مهمتنـا في التبـشير بعـصر         . فالقمع لا يزيدها إلا جهرا    

احتـــرام القـــانون في كـــل المجـــالات، مـــن الـــسلام والأمـــن إلى 
ــا    ــة، ومــن أعــالي البحــار إلى المجتمع ــةالتجــارة والتنمي . ت المحلي

يواجه أبدا قطاع سيادة القانون التابع للأمم المتحدة، مثل           ولم
وتـشكل جلـسة    . تلك التحديات الكـبيرة أو الفـرص التاريخيـة        

مجلس الأمن هذه، جزءا من دعم دولي أوسع، لأجل الارتقـاء           
  .إلى مستوى هذه اللحظة

في وقــت ســابق مــن هــذا الأســبوع، جمعــت الأمــم         
ــشأن ســيادة   المتحــدة مــسؤولين وس ــ ــزين، ب فراء ومفكــرين ممي

ــة وحقــوق      ــاول العدال ــومين يتن ــدة ي ــانون لعقــد اجتمــاع لم الق
/ في أيلـــول. الإنـــسان وحفـــظ الـــسلام والمـــسائل ذات الـــصلة

ســبتمبر، ســوف نعقــد اجتماعــا رفيــع المــستوى بــشأن ســيادة   
ــرة      ــشكل أول م ــه و ي ــن نوع ــانون، وهــو الحــدث الأول م الق

  .٢٠٠٥ك المسائل منذ عام يناقش فيها كبار القادة تل
ــز ســيادة القــانون في       تعمــل الأمــم المتحــدة علــى تعزي
وتشكل جهودنا لمكافحة الجريمـة العـابرة      .  بلدا ١٥٠أكثر من   
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للحدود الوطنية، وبناء الثقة والقدرات في مؤسـسات الدولـة،          
وقـد  . ومحاربة التمييز ضد المـرأة، كلـها جـزءا مـن هـذا الجهـد              

تحــدة بالفعــل عــشرات الألــوف مــن ســاعدت بــرامج الأمــم الم
ــة   ــى العدالـ ــصول علـ ــضعفاء للحـ ــساعدة  . الـ ــدعم المـ ــن نـ ونحـ

ونزيــد . ونقــوم بتــدريب محــاميي المــساعدة القــضائية. القانونيــة
من مـستوى الـوعي، لأنـه في كـثير مـن الأحيـان يكـون الـذين                 

. هم في أمس الحاجة لسيادة القانون أقل الناس علما بحقـوقهم          
راتيجيات لمجابهـة تزايـد مخـاطر القرصـنة         ونعمل على وضـع اسـت     

  .والاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة
بالنسبة للمجتمعات التي روعتـها سـنوات مـن القتـال             

والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لا يوجد ما هـو أكثـر           
ــانون    ــة مــن إرســاء ســيادة الق ــدافع،  . أهمي ــصمت الم ــدما ت وعن
ل منظمـة في الميـدان، تـساعد     غالبا ما تكـون الأمـم المتحـدة أو        

البلــــدان المــــدمرة علــــى الــــشروع في بنــــاء الــــسلام وتعزيــــز   
ــسية  ــسات الرئيـــ ــة   . المؤســـ ــار قيمـــ ــدفنا في إظهـــ ــل هـــ يتمثـــ

ــيادة ــسرعة  سـ ــانون بـ ــة في   . القـ ــة العامـ ــبني الثقـ إذ أن ذلـــك يـ
  .التسويات السياسية

أولا، تعزيـز   : إن نهجنا يتـضمن ثلاثـة عناصـر أساسـية           
وثانيـا،  . لقواعد من خـلال العدالـة الانتقاليـة       المساءلة وتوطيد ا  

بناء مؤسسات القـضاء والأمـن مـن أجـل تعزيـز الثقـة، وثالثـا،            
التركيز على العدالة للنساء والفتيات بغيـة تعزيـز المـساواة بـين             

وقد ساعد مجلس الأمن على وضع تلـك الأولويـات          . الجنسين
 علــى رأس جــدول الأعمــال الــدولي، ولكــن بوســع المجلــس أن

  .يقوم بأكثر من ذلك
ــة         ــز العدال ــدابير تعزي ــدرج ت ــس أن ي ــني أشــجع المجل إن

الانتقاليـــة بـــشكل أوســـع في ولايـــات بعثـــات حفـــظ الـــسلام 
ــسياسية  ــات ال ــى رفــض أي    . والبعث ــضا عل وأشــجع المجلــس أي

إقــرار للعفــو عــن جــرائم الإبــادة الجماعيــة وجــرائم الحــرب        
ــسيم   ــهاكات الجـ ــسانية أو الانتـ ــد الإنـ ــرائم ضـ ــوق والجـ ة لحقـ

وأحــث الــدول الأعــضاء . الإنــسان والقــانون الإنــساني الــدولي
ويعني ذلك مـنحهم الفرصـة     . على تقريب العدالة من الضحايا    

للتحــدث إلى لجــان تقــصي الحقــائق والمــشاركة في الإجــراءات 
ويــستدعي ذلــك أيــضا ســبل انتــصاف وتعويــضات  . القــضائية

نيـة للجـرائم    داعمة، ويتطلب تقويـة الملاحقـات القـضائية الوط        
  .الدولية الخطيرة

يقع الالتزام الأساسي عـن المـساءلة علـى عـاتق الـنظم               
وسوف يتطلب ذلـك إنـشاء مؤسـسات أمنيـة          . القضائية المحلية 

ــاس    ــام النـ ــوانين وأمـ ــا للقـ ــساءَلة طبقـ ــعة للمـ ــوف . خاضـ وسـ
يـــستدعي ذلـــك المزيـــد مـــن التمويـــل لإتاحـــة وصـــول المـــرأة   

 مــن الاهتمــام بالجــذور   العدالــة، وســوف يتطلــب المزيــد    إلى
  .الاقتصادية والاجتماعية لعدم المساواة بين الجنسين

لقد أحرزنا تقدما في مجال مساعدة الفئـات الـضعيفة،            
ولكننــا في حاجــة إلى بــذل المزيــد مــن الجهــود لأخــذ وجهــات 
ــشطة ســيادة القــانون،      ــدما نــضع أن ــار، عن نظرهــا بعــين الاعتب

نـدعم المبـادرات المبتكـرة      وعلينا أيـضا أن     . وعندما نضطلع بها  
ــسجون في       ــضاء والـ ــال القـ ــدنيين في مجـ ــبراء مـ ــشر خـ ــل نـ مثـ

ــات ــرات     . البعثـــ ــستخدم مؤشـــ ــا أن نـــ ــتعين علينـــ ــا يـــ كمـــ
المتحــدة لــسيادة القــانون المــصممة لمراقبــة مؤســسات       الأمــم

ولكـن عنـدما تعجـز      . القضاء الجنـائي، أثنـاء وبعـد الـصراعات        
دولي أن يكون قادرا    نظم القضاء الوطنية، يجب على المجتمع ال      

علـــى الاســـتجابة مـــن خـــلال الملاحقـــات القـــضائية الدوليـــة، 
  .سيما أمام المحكمة الجنائية الدولية لا

. لقـــد أنـــشئت الأمـــم المتحـــدة باســـم شـــعوب العـــالم  
علينـا أن   . أنها رفعـت مطالبـها بالعدالـة، فعلينـا الاسـتجابة           وبما

لاجتماعيـة،  نشكل عالما تكـون فيـه سـيادة القـانون، والعدالـة ا       
ــستدامة        ــة الم ــن أســس التنمي ــة م ــة الوقاي ــشر ثقاف ــساءلة ون والم

وســيتطلب ذلــك التزامــا مــن جانــب المجتمــع  . والــسلام الــدائم
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الدولي ومجلس الأمن بتحقيق العدالة، في الحالات التي تتطلـب          
  .تطبيق العدالة

أشـــكر الأمـــين العـــام ): تكلـــم بالإنكليزيـــة (الـــرئيس  
  .بيانه على

  .لمة الآن لأعضاء مجلس الأمنوأعطي الك  
بـادئ ذي   ): تكلم بالإنكليزيـة  ) (ألمانيا (السيد بيرغر   

بــدء، اسمحــوا لي أن أشــكر الأمــين العــام علــى عرضــه وعلــى    
، ٢٠١١أكتـوبر عـام     /تقريره الـشامل المقـدم في تـشرين الأول        

ــة    ــة الانتقاليـ ــانون والعدالـ ــيادة القـ ــشأن سـ ). S/2011/634(*بـ
المناقــشة المفتوحــة لهــذا اليــوم برئاســة  ويــسرنا أيــضا أن تجــري  

جنوب أفريقيا، البلد الذي ضرب مثلا تاريخيا في مجال العدالـة           
  .الانتقالية من خلال عمليته للحقيقة والمصالحة

إن ألمانيا، التي تؤيد البيان الذي سـيلقى باسـم الاتحـاد              
الأوروبي، تؤكد من جديد التزامهـا الثابـت بإقامـة نظـام دولي             

ــستند إ ــع في صــميم     ي ــم المتحــدة تق ــدولي، والأم ــانون ال لى الق
وقـــد أظهـــر لنـــا تاريخنـــا العواقـــب الكارثيـــة . ســـيادة القـــانون

ــات       ــق المجتمع ــدونها تترل ــتي ب ــد ال ــسط القواع لتجاهــل حــتى أب
يـشكل  . حالة يغيب فيها القانون وتتلاشـى فيهـا الأخـلاق          إلى

 ضـمن   تعزيز سيادة القانون اليوم أحـد المجـالات ذات الأولويـة          
أنشطتنا في مجال التعاون الـدولي، ونقـدم حاليـا مـساعدة ذات             
ــشريكة في     أهــداف محــددة في مجــال ســيادة القــانون للبلــدان ال

  .العالم بأسره
يقــر ميثــاق الأمــم المتحــدة والإعــلان العــالمي لحقــوق      

الإنسان بأهمية سيادة القانون الـدولي مـن أجـل تحقيـق الـسلام              
 وتــؤثر المــسألة بعمــق في طائفــة    .والأمــن الــدوليين الــدائمين  

الأنشطة التي تـضطلع بهـا الأمـم المتحـدة بـصفة عامـة والمجلـس                
ويحدد وجود سـيادة القـانون أو عـدمها         . على وجه الخصوص  

وينطبـق ذلـك بالمثـل علـى        . في نهاية المطاف النجاح أو الفـشل      
حماية المدنيين كما هـو الحـال بالنـسبة للأطفـال في الـصراعات              

 علــى المــرأة والــسلام والأمــن، علــى ســبيل المثــال  المــسلحة، أو
  .الحصر للمجالات الهامة لا

ــق المعــني        ــشاء الفري ــسياق، نحــن نرحــب بإن في هــذا ال
بالتنــسيق والمــوارد في مجــال ســيادة القــانون الــذي ترأســه نائبــة  
الأمين العام، وتدعمه وحـدة سـيادة القـانون، وبالأنـشطة الـتي           

عو جميـع الوكـالات المـشاركة       مع ذلـك، فإننـا نـد      . يضطلع بها 
في الفريــق إلى مــضاعفة جهودهــا لتحديــد وتنفيــذ نهــج موحــد 
وشامل لتعزيـز سـيادة القـانون في جميـع أنحـاء العـالم، ومعالجـة                

  . الفجوات المعنية في أنشطتها البرنامجية
ونلاحظ بارتياح أن مجلس الأمـن في معـرض ممارسـته             

ــة   ــه، قــد أدى دورا متزايــد الأهمي ــز ســيادة  لولايت في مجــال تعزي
 إشـارة   ١٦٠ويظهر ذلك بشكل جلـي في أكثـر مـن           . القانون

، وفي ٢٠٠٤إلى ســيادة القــانون والعدالــة الانتقاليــة منــذ عــام   
خــلال نفــس . قراراتــه المواضــيعية الــتي تــستهدف بلــدانا بعينــها

ــرة، أدرج المجلــس دعــم ســيادة القــانون فيمــا لا يقــل عــن     الفت
سلام والبعثـات الـسياسية الخاصـة       بعثة من بعثات حفظ ال     ١٤

وفي هذا السياق، نعرب عن تقديرنا في جملـة         . في العالم بأسره  
ــا، ومكتـــب     ــدة في ليبريـ ــم المتحـ ــة الأمـ ــازات بعثـ ــور، لإنجـ أمـ

المتحدة المتكامـل لبنـاء الـسلام في سـيراليون، فـضلا عـن               الأمم
أن بعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان قد جعلـت        

ز سـيادة القـانون في جنـوب الـسودان أولويـة رئيـسية              من تعزي ـ 
وتــضطلع لجنـة الأمــم المتحــدة لبنـاء الــسلام أيــضا   . بالنـسبة لهــا 

والنـــهوض بالعدالـــة وســـيادة  .بـــدور حاســـم في هـــذا الـــصدد
القــانون بــات جــزءاً أساســياً في اســتراتيجيات بنــاء الــسلام في  

منــها البلــدان المدرجــة في جــدول أعمــال لجنــة بنــاء الــسلام، و 
  .ليبريا وسيراليون

وفــضلاً عــن ذلــك، يحــاول المجلــس في الآونــة الأخــيرة    
زيادة إدمـاج سـيادة القـانون كأسـاس لعملـه، وهـو مـا يتـضح                 

ظـــالم بموجـــب نظـــام الجـــزاءات  مـــن إنـــشاء منـــصب أمـــين الم 
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ــرار    ــيم القاعـــدة مـــن خـــلال القـ  ١٩٨٩المفـــروض علـــى تنظـ
 ـــ ) ٢٠١١( ــة للمجلــــس بـ ــار المناقــــشات الجاريــ شأن وفي إطــ

وفي هــذا الــصدد، نــسلم تمامــاً بنطــاق توســيع  . أســاليب عملــه
وعلـى سـبيل    . هذا الإطار، كما حدده الأمين العـام في تقريـره         
 مــن الميثــاق ٣٦المثــال، يمكننــا أن نــستخدم بتــواتر أكثــر المــادة 

الـــتي تـــسمح للمجلـــس أن يوصـــي الـــدول بإحالـــة الجوانـــب   
كمـا أن   . ل الدوليـة  القانونية للتراعات الدولية إلى محكمة العـد      

قبول مزيد من الدول لاختصاص المحكمة باعتبـاره إلزاميـاً مـن            
شأنه أن يسهم إسهاماً كبيراً في ترسـيخ سـيادة القـانون داخـل             

ومن بين الأعضاء الحـاليين  . مجلس الأمن وفي العلاقات الدولية 
في هذا المجلس، هناك خمـس دول فقـط أودعـت الإعـلان بهـذا               

نــدعو أعــضاء المجلــس وغــير الأعــضاء الــذين الــشأن، وبالتــالي، 
  .يفعلوا ذلك إلى النظر في اتخاذ هذه الخطوة الهامة لم

وفي ضـــوء أهميـــة المـــساءلة بموجـــب ســـيادة القـــانون،   
. تصبح مكافحة الإفلات من العقاب، بحكـم تعريفهـا، التزامـاً          

ولــــذلك، فــــإن إعــــلان نــــورمبرغ بــــشأن الــــسلام والعدالــــة  
  :و سليم أنه يؤكد على نح٢٠٠٧ لعام

يجب ألا تمر أشد الجرائم خطـورة الـتي تـثير           ”    
ســـيما الإبـــادة الجماعيـــة،  قلـــق المجتمـــع الـــدولي، ولا

وجــــــرائم الحــــــرب، والجــــــرائم ضــــــد الإنــــــسانية،  
ــة متابع ـــ  دون ــا يجـــب كفالـ ــاب، كمـ ــا عقـ ة مرتكبيهـ

  .قضائياً بصورة فعالة
ــد أدنى”      لتطبيـــق هـــذا المبـــدأ، يجـــب    وكحـ

ولئـــك الـــذين يتحملـــون القـــسط  مـــنح العفـــو لأيُ ألاَّ
الأعظم من المسؤولية عن الإبـادة الجماعيـة، والجـرائم          
ضــــد الإنــــسانية، والانتــــهاكات الجــــسيمة للقــــانون  

  ))٢(، المرفق، ثالثاً A/62/885. (“الإنساني الدولي
وقد عزز هـذا المجلـس تلـك الأهـداف مـؤخراً حـين أنـشأ آليـة                  

ــال المتبقيــة للمحكمــتين الجنــائيتين     الــدوليتين، بموجــب  الأعم

، وعنــدما أحــال الحالــة في ليبيــا إلى    )٢٠١٠ (١٩٦٦القــرار 
وفي ). ٢٠١١ (١٩٧٠المحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار      

ــة       ــستمر للمحكم ــدي الم ــم بل ــار، أود أن أؤكــد دع ــذا الإط ه
  .ا القيم في تعزيز سيادة القانونالجنائية الدولية ولإسهامه

الة الانتقالية باعتبارهـا مكونـاً      وتسلم ألمانيا بأهمية العد     
أساســياً في الجهــود الراميــة إلى تعزيــز ســيادة القــانون وإســهاماً 

ولذلك، نؤيـد بالكامـل الـدعوة إلى        . رئيسياً في السلام والأمن   
وضع سياسة شاملة للعدالـة الانتقاليـة في البلـدان الخارجـة مـن              
الــصراع، الأمــر الــذي قــد ينطــوي علــى المقاضــاة الجنائيــة،        
والإصلاح المؤسسي، وتعويض الضحايا وإنشاء لجـان الحقيقـة         

وفي هـذا الإطـار، ينبغـي أن ينـصب تركيـز المجتمـع              . والمصالحة
الــدولي في مجــال ســيادة القــانون علــى توســيع وتعميــق القــدرة  

  .داخل البلدان الخارجة من الصراعالمدنية 
وفي أعقاب التغيرات التاريخية التي يرمـز إليهـا سـقوط             
، شـهد العديـد مـن البلـدان تحـولاً           ١٩٨٩ برلين في عـام      جدار

. إلى الديمقراطيــة، وفي حــالات أخــرى، ظهــرت دول جديــدة  
ومنــذ العــام الماضــي، لاحظنــا تغــيراً هــائلاً في الــشرق الأوســط 

وفي حـين   . وشمال أفريقيا، حيـث مـا زال الربيـع العـربي يتفـتح            
تلـف مـن    أن الآمال والتحديات المرتبطة بتلك التطورات قد تخ       

حالــة إلى أخــرى، فــإن إرســاء ســيادة القــانون يبقــى معيــاراً        
 سـواء تمثـل ذلـك في        - مشتركاً للنجاح علـى كـل المـستويات       

تحقيق التطلعات الـسياسية للـشعوب أو تعزيـز الرفـاه أو إنـشاء         
وتعزيــز ســيادة القــانون، ســواء  . التنميــة الاقتــصادية المــستدامة 

مــن خــلال منــع نــشوب  علــى الــصعيد الــوطني أو الــدولي، أو  
  .تثمار سيؤتي ثمارهالصراع أو بناء السلام، هو اس

ــينغ بــــوري  االــــسيد ه   تكلــــم ( )الهنــــد(رديــــب ســ
أود أن أشــكر وفــد جنــوب أفريقيــا علــى تنظــيم : )بالإنكليزيــة

كمـا أود أن أشـكر الأمـين العـام          . تلك المناقشة المفتوحة اليوم   
ــشامل    ــره ال ــى تقري ــدل  ) *S/2011/634(عل ــشأن الع وســيادة ب
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وأشــكره علــى القــانون في بلــدان الــصراع ومــا بعــد الــصراع،  
  .بيانه القيم أيضاً

والهند، باعتبارهـا أكـبر ديمقراطيـة في العـالم، وواحـدة              
من أكثر بلدانه تنوعاً، تؤمن إيماناً راسـخاً بـأن سـيادة القـانون              

ــع     ــستدامين في أي مجتم ــة الم ــسلام والتنمي . شــرط ضــروري لل
 وســيادة القــانون شــرطان أساســيان لــصون  والواقــع أن العــدل

  .والأمن على الصعيد الدولي برمتهالسلام 
قـرار  (وقد أقر قادتنا في الوثيقة الختامية للقمـة العالميـة             

ســــبتمبر / أيلــــول١٦، المعتمــــدة في )٦٠/١الجمعيــــة العامــــة 
، بــأن الحكــم الرشــيد وســيادة القــانون علــى المــستويين ٢٠٠٥

للنمـو الاقتـصادي المـستدام والتنميـة        الوطني والدولي أساسـيان     
ولتحقيق ذلـك الهـدف     . المستدامة والقضاء على الفقر والجوع    

ــة جميــع     علــى الــصعيد الــوطني، التــزم قــادة العــالم مجــدداً بحماي
حقــوق الإنــسان وســيادة القــانون والديمقراطيــة والنــهوض بهــا  

وأقروا أيضاً بـأن تلـك ليـست مترابطـة ويعـزز            . على نحو فعال  
ــا تنتمـــي إلى القـــيم العالميـــة   بعـــضها  بعـــضاً فحـــسب، بـــل إنهـ

ولتحقيـق  . الأساسية التي لا تتجـزأ وإلى مبـادئ الأمـم المتحـدة           
ذلك الهدف على الصعيد الدولي، تـدعو الوثيقـة الختاميـة كـل             
 أجهزة الأمم المتحـدة إلى النـهوض بحقـوق الإنـسان والحريـات       

  .الأساسية وفقاً لولاية كل منها
ة القانون علـى الـصعيد الـوطني يقتـضي      إن تعزيز سياد    

أن تفــي الــدول بالتزاماتهــا بمراعــاة حقــوق الإنــسان والحريــات  
الأساســــية للجميــــع واحترامهــــا وفقــــاً لتــــشريعاتها الداخليــــة 
ــالمي       ــلان الع ــم المتحــدة، والإع ــاق الأم ــدولي وميث ــانون ال والق

ــصلة     ــرى ذات الـ ــصكوك الأخـ ــسان والـ ــوق الإنـ ــن . لحقـ ومـ
 يتم القـضاء علـى الـسياسات والممارسـات          الضروري أيضاً أن  

التي تنطوي على تمييـز ضـد المـرأة واعتمـاد القـوانين والنـهوض         
ــرأة والقطاعـــات الهـــشة     بالممارســـات الـــتي تحمـــي حقـــوق المـ

  . والنهوض بالمساواة بين الجنسينالأخرى في المجتمع

والامتثال لمعايير سيادة القانون لا ييسر حل التراعـات        
ــسلام  ــق الـ ــد   وتحقيـ ــا بعـ ــالات مـ ــة في حـ ــتقرار والتنميـ  والاسـ

ــه يـــساعد المحـــرومين والقطاعـــات    الـــصراع فحـــسب، بـــل إنـ
المستــضعفة الأخــرى في المجتمــع علــى تحقيــق العدالــة والكرامــة  

وعليه، فإننا نـدعم كـذلك أنـشطة وكـالات الأمـم        . والتمكين
المتحــدة في مــساعدة البلــدان في حــالات الــصراع ومــا بعــد       

ــاء   ــى بن ــصراع عل ــانون   ال ــة وســيادة الق ــة العدال ــدراتها وكفال ق
ويــسعدنا أن نحــيط علمــاً بــأن . لجميـع القطاعــات في مجتمعاتهــا 

الوحدة المعنية بالمساعدة في مجال سيادة القانون التابعة للأمانـة          
العامة تشارك بنشاط في تعزيز أنشطة الأمـم المتحـدة للنـهوض            

اعدة الفنيـة   بسيادة القانون، بما في ذلك مـن خـلال تقـديم المـس            
هد حالات الصراع وما بعـد      وبناء القدرات في البلدان التي تش     

  .الصراع
وينبغــــي أن ترتكــــز تلــــك المــــساعدة علــــى المبــــادئ   

الأساســـية لميثـــاق الأمـــم المتحـــدة، وتحديـــداً احتـــرام الـــسيادة  
وينبغـي أن يكـون     . الوطنية والسلامة الإقليميـة وعـدم التـدخل       

ة علــى الوفــاء بالتطلعــات الهــدف بنــاء مؤســسات وطنيــة قــادر 
ولــيس هنــاك نمــوذج . المــشروعة للــسكان ومعالجــة مــشاكلهم 

. واحـــد يناســـب جميـــع حـــالات الـــصراع ومـــا بعـــد الـــصراع
ولذلك، يجب أن تتصف المساعدة التي تقـدمها الأمـم المتحـدة            

وينبغـي أن تؤخـذ الـنظم       . بالمرونة لمواءمتـها مـع حلـول محـددة        
ــة وحـــسا  ــة للمجتمعـــات المعنيـ ــار عنـــد القيميـ سياتها في الاعتبـ

  .مم المتحدة ومساعدتهاالتخطيط لمشاركة الأ
وسيادة القانون مبـدأ ولا يعـني بالـضرورة قواعـد مـن                

ومن الأهمية أن تكفل الملكيـة الوطنيـة في مـساعدة           . نوع محدد 
ــا في ذلــك في      ــاء المؤســسات، بم ــاء القــدرات وبن ــدان في بن البل

وارد كافية لبعثـات الأمـم      وينبغي إتاحة م  . مجال سيادة القانون  
ات دامــت الــسلط المتحــدة، وينبغــي عــدم التعجــل بــسحبها مــا

  .الوطنية تطلب استمرار وجودها
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ولكفالة الشفافية والتراهة والالتزام بسيادة القانون في         
منظومة الأمم المتحدة، ينبغي ألا تتعدى ولايـة إحـدى هيئـات            

عمـل أجهـزة   الأمم المتحدة على الأخرى أو أن تكرر إحـداها      
ــسياسات       ولا. أخــرى ــك ال ــشجيع تل ــم وت ــن دع ــضاً م ــد أي ب

ــاً عــادلاً وفعَّ ــ   الاً والعمليــات المؤســسية الــتي تكفــل نظامــاً دولي
وهنــاك بعــض المبــادئ الأساســية  . قائمــاً علــى ســيادة القــانون 

المقبولة دولياً، ولكن مـن الواضـح أنـه لـيس هنـاك نهـج وحيـد                 
ن المهــم أن نلاحــظ أنــه وفي هــذا الــسياق، مــ. لــسيادة القــانون

بغية معالجـة التنـوع الـسائد في نُهُـج سـيادة القـانون في مختلـف          
بلــدان العــالم، يــشدد النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة  
علــى تمثيــل المنظمــات الرئيــسية والــنظم القانونيــة الأساســية في  

  .العالم عندما يتعلق الأمر بتكوين المحكمة
 الـصراع، مـن الـضروري       في حالات الصراع وما بعد      

ــدان أن      ــم المتحــدة الموجــودون في المي ــسؤولو الأم ــدرك م أن ي
وهـي ليـست مـسألة    . دورهم يتمثل في مساعدة الدولـة المعنيـة       

ويجــب علــى مــسؤولي الأمــم المتحــدة أيــضاً الالتــزام       . قيــادة
ــذه     ــشر هــ ــة نــ ــاتقهم مهمــ ــى عــ ــضعوا علــ ــاتهم وألا يــ بولايــ

ــرة ــالقوانين    أو الفكـ ــق بـ ــا يتعلـ ــك فيمـ ــياغتها  تلـ ــة صـ  وكيفيـ
ــوطني   ــذها علــى المــستوى ال فهــذه المــسألة تقــع خــارج   . وتنفي

نطاق الأمم المتحدة، وهي من صميم اختـصاصات الـسلطات          
  .الوطنية

ومن الضروري أن يـتم التركيـز علـى ولايـات بعثـات          
الأمـــم المتحـــدة الـــتي تم إنـــشاؤها في هـــذا المجلـــس وأن تعطـــى 

ك حـالات تم فيهـا تفـسير        وقد كانت هنا  . الأولوية كما ينبغي  
هذه الولايـات علـى نحـو أوسـع، ودون إجـراء مـشاورات مـع                

وفي ســبيل كفالــة الأداء . الحكومــة المــضيفة في بعــض الأحيــان
ــالنظر إلى محدوديــة       ــم المتحــدة، خاصــةً ب ــات الأم ــال لبعث الفع
الموارد المتاحة لها، فإن من الضروري أن تعطـى هـذه الجوانـب          

ــذ إ   ــار الــــلازم منــ ــذه الولايــــات وكــــذلك    الاعتبــ نــــشاء هــ
  .تنفيذها عند

ويكتــسي التــآزر علــى نطــاق منظومــة الأمــم المتحــدة    
. أهميــة بالغــة، وينبغــي أن يــنعكس ذلــك علــى تنفيــذ الولايــات

وفي هــذا الــصدد، تقــع المــسؤولية الرئيــسية علــى هــذا المجلــس    
يتعلــق بكفالــة احتــرام ولايــات هيئــات الأمــم المتحــدة        فيمــا

وينبغـي للمجلـس أيـضاً أن       . التعـدي عليهـا   الأخرى، بدلا من    
يقاوم إغراء اللجـوء إلى اسـتخدام صـلاحياته المنـصوص عليهـا             
ــز       ــك إلى تعزي ــسعى عوضــاً عــن ذل ــسابع، وأن ي ــصل ال في الف
العدالة وسيادة القـانون في البلـدان المدرجـة في جـدول أعمالـه              
ــاق       ــسادس مــن ميث ــسلمية بموجــب الفــصل ال عــبر الوســائل ال

  .دةالأمم المتح
وفي الختام، أود أن أذكـر أن وفـد بلـدي يـرى حاجـة                 

ملحة للتحرك نحو نهج ذات دوافـع وطنيـة ومـستدامة بوسـعها             
أن تجمع الدعم الـسياسي والـشعبي الـلازم في البلـدان الـتي تمـر                
بحالات الصراع وما بعد الصراع بغية الحصول علـى مـساعدة           

ن علــى نحــو الأمــم المتحــدة في مجــالات العدالــة وســيادة القــانو 
وهنــاك حاجـة أيــضا إلى اتبـاع نهــج أكثـر شمــولا    . مثمـر ودائـم  

ومــشتركاً بــين كيانــات الأمــم المتحــدة لــدعم ســيادة القــانون   
وفي الوقـــت . يتماشـــى مـــع الأولويــات والخطـــط الوطنيـــة  بمــا 

نفسه، فـإن إصـلاح مجلـس الأمـن بـصورة تتوافـق مـع الحقـائق                 
رورياً لنجـاح الجهـود     الجغرافية السياسية المعاصرة يعد أمـراً ض ـ      

المبذولــة في مجــال ســن القــوانين علــى نطــاق عــالمي، مــن أجــل   
تحقيق سيادة القـانون والتغلـب علـى تحـديات حـالات مـا بعـد            

  .الصراع بطريقة ناجحة
ــابرال    ــورايس كـــ ــسيد مـــ ــال (الـــ ــم ) (البرتغـــ تكلـــ
هــذه علــى طــرح  أود أن أشــكر جنــوب أفريقيــا :)بالإنكليزيــة

عقدها لهـذه المناقـشة     على  رئاستها، و رة  خلال فت المسألة الهامة   
 إن التركيز في هـذه المناقـشة        .بمشاركة جميع الأعضاء  المفتوحة  
على سيادة القانون في سياق حالات الصراع وما بعـد          ينصب  
 ومن الواضـح أنهـا مـسألة هامـة ينبغـي أن ينظـر فيهـا                 ،الصراع

  .ستفيض فيهاالمجلس وأن ي
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عنصرا لا غـنى عنـه      فقد أصبحت سيادة القانون اليوم        
ــظ    افي أي  ــال حفـ ــدة في مجـ ــم المتحـ ــة للأمـ ــتراتيجية ناجحـ سـ

وبالتالي، فإن على المجلس تعميق الـتفكير     . السلام وبناء السلام  
بشأن هذه المـسألة، وخـصوصاً عنـد صـياغة ولايـات البعثـات               
حتى تتمكن من الاسـتجابة بطريقـة أكثـر فعاليـة للاحتياجـات             

  .على أرض الواقع
لحال، تؤيد البرتغال تأييـدا تامـا البيـان الـذي     وبطبيعة ا   

سـيدلي بـه في وقـت لاحـق الــسفير مـاير هـارتنغ باسـم الاتحــاد        
وأشكر الأمين العام أيضاً على العـرض الـذي قدمـه           . الأوروبي

هنا اليوم، فضلا عن تقريره الـشامل الـذي يوضـح العديـد مـن        
لـس  الجوانب الهامة التي بوسعها أن تساعد في توجيـه عمـل المج       

ــر    ــة أكث ــة هادف ــذا الموضــوع بطريق ــشأن ه ــر  . ب ويغطــي التقري
الكثير من المجالات، ولكـن نظـرا لـضيق الوقـت، سـأتطرق إلى          
المـــسائل الخمـــس التاليـــة الـــتي نـــود تـــسليط الـــضوء عليهـــا في 

  .السياق هذا
. وتتعلق النقطة الأولى التي سـأتناولها بالمحـاكم الدوليـة           

في التأكيـد علـى أهميـة    مهما قال  فليس بوسع المرء المغالاة أبداً    
الدور الذي تضطلع بـه هـذه المحـاكم في كفالـة وتعزيـز سـيادة                

فأولا وقبل كـل شـيء، هنـاك محكمـة العـدل الدوليـة              . القانون
الــتي تــؤدي دورا لا جــدال فيــه، ســواء كــان ذلــك في حــل        

ــشوبها  ــع نـ ــصراعات أم منـ ــذه الأداة  . الـ ــتخدام هـ ــن اسـ ويمكـ
وعليـه،  . لأحيان لمصلحة المجتمع الدولي   الأساسية في كثير من ا    

. فإن من الضروري أن تقبل مزيد من الدول ولايتـها الإلزاميـة          
وبالتالي، فنحن نـشجع الـدول الـتي لم تفعـل ذلـك بعـد، علـى                 

  .التفكير في الموافقة عليها
غــير أن التــاريخ الحــديث للأمــم المتحــدة شــهد إنــشاء    

الفعـل سـجلا رائعـا      وتحمل هذه المحاكم ب   . محاكم دولية أخرى  
في الكفـــاح ضـــد الإفـــلات مـــن العقـــاب علـــى أشـــد الجـــرائم 

واضطلعت جميع المحاكم الدولية، بما في ذلك المحاكم         . خطورة

ــدوائر     ــذلك الـ ــة، وكـ ــاكم المختلطـ ــصة، والمحـ ــة المخصـ الدوليـ
المتخصــصة في المحــاكم الوطنيــة بــدور هــام في إقامــة العدالــة       

ضـع مجموعـة مـن معـايير        وتمكنت هـذه المحـاكم مـن و       . الدولية
العدالة الدولية التي سـاعدت علـى تعزيـز سـلطتها، فـضلاً عـن               

  .توطيد مجال هام من مجالات الاجتهاد القضائي الدولي
وبالمثل، فإن لهذه المحاكم أثـراً ملموسـاً علـى سـلطات              

ها في  روفي الواقع، فإن من الجدير أن ننـوه بـدو         . المحاكم المحلية 
قـانون علـى الـصعيد الـوطني، بمـا في ذلـك             بناء وتعزيز سيادة ال   

ــضائية       ــسلطات الق ــع ال ــل م ــادئ التكام ــق مب ــن خــلال تطبي م
وستبدأ قريبا جدا آلية تـصريف الأعمـال المتبقيـة الـتي            . الوطنية

أنــشأها المجلــس قبــل عــام واحــد أعمالهــا الــتي تــستوعب ميراثــاً  
هامــا مــن ســلطات المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا والمحكمــة  

دولية ليوغوسلافيا الـسابقة، وهـي تمثـل جـزءاً هامـا مـن بنـاء              ال
  .سيادة القانون على نطاق دولي

هـذه الخطـوات،    مـن   المحكمة الجنائية الدولية    ستفيد  وت  
دور فريــد، لــيس فقــط بالنيابــة عــن   بــتــضطلع ت وقــد أصــبح

 دولة الأطراف في نظام روما الأساسي، ولكـن أيـضا           ١٥٠ الـ
والدليل علـى ذلـك، الحالتـان       . دولي برمته بالنيابة عن المجتمع ال   

في دارفور وفي ليبيا، اللتـان قـرر المجلـس إحالتـهما إلى المحكمـة                
وبالتالي، فإن التعاون مـع المحكمـة أمـر حاسـم          . الجنائية الدولية 

لتحقيق أهـداف العدالـة ومحاربـة الإفـلات مـن العقـاب، وهـي             
  .جزء لا يتجزأ من تحقيق السلام المستدام

ــق   ــانون    وتتعل ــسيادة الق ــا ب ــتي أتناوله ــة ال ــة الثاني   النقط
. عنـــصرا حاسمـــا في الولايـــات الـــتي أنـــشأها المجلـــسها بوصـــف

. فسيادة القانون أمر أساسي لتحقيق السلام المـستدام والتنميـة         
ــياغة    ــذه الاحتياجـــات عنـــد صـ ــة هـ وينبغـــي للمجلـــس معالجـ
الولايات والتخطيط للبعثـات، فـضلاً عـن المرحلـة المبكـرة مـن         

وينبغـي أن  . لانتقال من عملية حفـظ الـسلام إلى بنـاء الـسلام       ا
نتأكد مـن أنـه تم تـوفير الوسـائل اللازمـة في الوقـت المناسـب،                 
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الأمــر الــذي يقتــضي تــوخي العنايــة في التخطــيط مــن جانــب    
  .الأمم المتحدة

علاوة على ذلك، ينبغي أن يكون هناك تقيـيم لنتـائج             
مـم المتحـدة بـشأن سـيادة        العمل الميداني الذي اضطلعت بـه الأ      

وإذ يأخذ المجلس في الاعتبار بأهمية سيادة القـانون في          . القانون
ــى نحــو      ــة عل ــسلام والتنمي ــق ال ــصراعات وتحقي ــشوب ال ــع ن من
مستدام، فإنه ينبغي له أن يتـابع هـذا العمـل بـشكل وثيـق وأن              
يعمــل علــى دعــم المبــادرات الراميــة إلى تعزيــز وتنــسيق أنــشطة 

  .لأخرى ذات الصلة، مثل وضع المؤشراتالأمم المتحدة ا
. وتتعلــق النقطــة الثالثــة بالجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة    

فهذه مسألة لها صلة لا يمكن إنكارها بالموضوع الـذي نتناولـه      
ذلك أن حالات الصراع وما بعـد انتـهاء الـصراع تـوفر             . اليوم

مرتعا خصبا للجريمة المنظمة الـتي باتـت تـشكل اليـوم، بـسبب              
ــة    وجــو ــشطة الإجرامي ــرابط بــين الأن ــة والت ــشبكات الدولي د ال

وتقــدم . المختلفــة، تهديــدا حقيقيــا للــسلام والأمــن الــدوليين     
القرصنة قبالة سواحل الصومال، بما لها من أثر ليس محليا علـى          
المجتمع الصومالي فحسب، ولكن أيضا على المـستوى الـدولي،          

  .دليلاً قاطعاً على هذا الارتباط
اً مكافحة هـذه التهديـدات إلا عـبر وجـود      وليس ممكن   

أنظمة قانونية قوية وتشريعات ملائمـة وآليـات قـضائية فعالـة،            
ــدولي    ــاون ال ــن التع ــضلاً ع ــها    . ف ــتي أنهكت ــدان ال ــسبة للبل وبالن

تلـك الأنـشطة الإجراميـة بـسهولة،        انتشرت فيهـا    الصراعات و 
ع فإن الخيار المجدي الوحيد هو تلقّـي المـساعدة مـن قبـل المجتم ـ             

ونرحــب بــإدراك المجلــس لهــذه الحقيقــة مــن خــلال       . الــدولي
الــدعوة لبنــاء القــدرات في الأجــل الطويــل مــن جانــب الأمــم    
المتحـــدة في البلـــدان المتـــضررة، بمـــا في ذلـــك، عـــبر المبـــادرات 

  .الإقليمية والتنسيق لتعزيز الأمم المتحدة
وتتعلــق النقطــة الرابعــة الــتي أتناولهــا بحالــة الأشــخاص    
 ويـتعين   .عرضة لأثر حالات الصراع وما بعـد الـصراع        الأكثر  

علـى الاسـتجابة الفعالــة أن تتـصدى لتلبيــة احتياجـات الفئــات     
المحددة، مثـل النـساء والأطفـال، لكونهـا ليـست الأكثـر ضـعفاً               
ــستهدف أيــضاً وتــستخدم جنــوداً        فحــسب، بــل كــثيراً مــا ت

. في حــالات العنــف الجنــسانيمثلمــا يقــع أدوات للحــرب،  أو
 هــذا الــصدد، فــإن أدوات ســيادة القــانون تعــدّ أساســية       وفي
ويتعين تعزيز وسائل مكافحة الإفلات من العقـاب عـن          . أيضا

ــدة     ــم المتحــ ــات الأمــ ــا في ذلــــك في ولايــ ــرائم، بمــ ــذه الجــ هــ
وعلاوة على ذلـك، ينبغـي      . عناصرها بشأن حماية المدنيين    عبر

أن تكـــون الـــنظم القانونيـــة قـــادرة علـــى معالجـــة الحـــالات       
ــتي    الا ــات الـ ــة في المجتمعـ ــال، وبخاصـ ــساء والأطفـ ــتثنائية للنـ سـ

أصــيبت بالــصدمة جــراء الــصراع، بمــا في ذلــك مــن خــلال        
التشريعات الخاصة والبرامج الملائمـة لتقـديم المـساعدة، وإلغـاء           
القوانين والممارسات التي تميز ضد المرأة وتشكل عقبـات أمـام           

  .مشاركتها الكاملة والمتساوية
إن . عـن العفـو   أخـيرة    الخامـسة بكلمـة      وتتعلق النقطـة    

الاعتقــاد يــستند إلى دعمنــا الثابــت للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ــسبة        ــاب بالن ــن العق ــلات م ــاك إف ــه لا يمكــن أن يكــون هن بأن

وبالتـالي، فإننـا    . لمرتكبي أخطر الجرائم التي تثير شـواغلنا جميعـا        
 عليهـا   نؤيد تأييدا تاما سياسـة الأمـم المتحـدة، الـتي تم التأكيـد             

بشأن رفـض    ،(*S/2011/634) من جديد في تقرير الأمين العام     
أي تأييد للعفـو عـن جـرائم الإبـادة الجماعيـة وجـرائم الحـرب                
والجـــرائم ضـــد الإنـــسانية أو ارتكـــاب انتـــهاكات جـــسيمة      

  .سانالإن لحقوق
أود أن ): تكلــــم بالفرنــــسية) (فرنــــسا (الــــسيد آرو  

ناقـشة المفتوحـة بـشأن    أشكر جنوب أفريقيا على تنظيم هذه الم  
. دور العدالة وسيادة القانون في صون السلم والأمـن الـدوليين     

وتشكل هذه المناقشة مرحلة هامة في التحضير للحدث الرفيـع          
المستوى بشأن سيادة القانون، الذي من المقرر عقده بـالتزامن          

، وقــد وجهــت الــدعوة ٢٠١٢مــع دورة الجمعيــة العامــة لعــام 
وأود أيــضا أن أشــكر . مــن للاشــتراك فيــهإلى رئاســة مجلــس الأ
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وعـلاوة علـى ذلـك، أود       . الأمين العام على إحاطته الإعلاميـة     
لقـد اعتمـد    . أن أؤيد البيان الـذي سـيدلي بـه الاتحـاد الأوروبي           

ــامي    ــن في عـ ــس الأمـ ــية  ٢٠١٠ و ٢٠٠٦مجلـ ــات رئاسـ  بيانـ
ــانون    ــة وســيادة الق ــشأن العدال ونرحــب  .طموحــة ومبتكــرة ب

 الـرئيس في ختـام مناقـشتنا    هبيان الـذي سـيقرأ  بحقيقة أن نص ال  
  .يندرج في السياق نفسه

ــوالأهــم مــن ذلــك أن مجلــس الأمــن نفّ ــ    في ه ذ التزامات
وهـذا التـآزر بـين العمـل المواضـيعي          . سياق الحالات الجغرافيـة   

 مـن  ، من جهة، وعملـه في حـالات محـددة   ،الذي يؤديه المجلس  
  .فاءتهل عنصرا رئيسيا من عناصر ك يمث،جهة أخرى

 ٢٠١١والقرارات المتتالية التي اتخذها المجلـس في عـام             
 الـصدد، المجموعـة   ذلـك  في ،ذ المجلـس نفّ ـإذ  ،تشهد على ذلـك   

الكاملة من التدابير المنـصوص عليهـا في الإعلانـات المواضـيعية            
، )٢٠١١ (١٩٧٠فــالقرار . المتعلقــة بالعدالــة وســيادة القــانون

  يظهـر  ،لمحكمـة الجنائيـة الدوليـة      ا إلى في ليبيـا     الةالذي أحال الح  
 مكافحـة الإفـلات مـن       علـى الاسـتمرار بقـوة في      ” المجلس   عزم

، كمـا جـاء في البيـان الرئاسـي          “بالوسائل المناسبة ... العقاب  
 ٢٠٠٩ أمّـا القـرار   ). (٢٠١٠S/PRST/2010/11الـصادر عـام   

 بعثـــة الأمـــم المتحـــدة للـــدعم في ليبيـــا، أ فقـــد أنـــش،)٢٠١١(
 وهـو  .استعادة سـيادة القـانون    في   جهود ليبيا     دعم إلى هاودعا

علـى تعزيـز سـيادة القـانون في الجهـود           المجلس  عزم  أيضاً  يظهر  
 التأكيـد عليـه أيـضا في         استعادة السلام، الذي أعيـد     إلىالرامية  

  .٢٠١٠عام 
وهناك أمثلة عديدة أخرى، لذلك يمكـن زيـادة تعزيـز             

  .نين منهاوأود أن أخص بالذكر اث. عملنا في مجالات عدة
ه  الأول لــه علاقــة بتعزيــز الــدعم الــذي نقدم ــ    الالمجــ  

ــصراع   بخــصوص  ــضررة مــن ال ــدان المت ــانون في البل . ســيادة الق
 سـواء في جمهوريـة      - فاستثمار مجلس الأمن في سيادة القـانون      
 -  أو كوت ديفوار   ،الكونغو الديمقراطية، أو جنوب السودان    

الأمين العـام   لتي يبذلها   المتزايدة ا هود  الجو. ودائم هائل   استثمار
 في تقريـره  ويـرد ذكرهـا  التماسـك والتنـسيق،   جـل تحقيـق   من أ 

)S/2011/634*(     والحـوار  . فعاليـة أكـبر   موجهة صوب إحداث
بين المجلس والتشكيلات القطرية المخصصة التابعـة للجنـة بنـاء           

. أيـضا عنـصر أساسـي مـن عناصـر هـذا التماسـك       هـو  الـسلام  
ومــع .  تحديــدها علــى نحــو أفــضل والاحتياجــات الحقيقيــة يــتم

من المفيد إحراز تقدم في تحديـد القـدرات الـتي           ذلك، نرى أنه    
  .تتكيف مع تلك الاحتياجات واستغلالها بسرعة

عقـاب  أالقـدرات المدنيـة في   إن تقرير الأمين العام عن      
إدارة  ذو صـــلة علـــى نحـــو خـــاص ب ـــ(S/2011/527) التراعـــات

ــا نقاشــاً  ولقــد أجري. الــشرطة والعــدل والــسجون   المجلــس فين
حول هذا الموضوع، الذي ينبغي للجمعية العامة أن تنظـر فيـه            

ي مبـادرة وكـل المبـادرات       أهمية بمكان تـشجيع     لأومن ا . أيضا
بغيـــة الإســـراع في العمـــل حـــتى تـــتمكن البلـــدان المعنيـــة مـــن   

  .على الخبرة التي تحتاج إليهابيسر الحصول 
م الجهـود  دع ـجـل   أيحشد من   كما ينبغي للمجلس أن       

ــار     ــة، والاتجـ ــة المنظمـ ــة الجريمـ ــدول في مكافحـ ــذلها الـ ــتي تبـ الـ
والعدد المتزايد مـن التهديـدات الـشاملة        . بالمخدرات، والفساد 

ــا علــى   ــدان هــشاشة،  دعــم ســيادة الق ــيحملن ــر البل انون في أكث
  .سيما في غرب أفريقيا وفي منطقة الساحل ولا

ــة      ــة الجنائيـ ــق بالعدالـ ــاني يتعلـ ــال الثـ ــة ف. والمجـ مكافحـ
الإفلات مـن العقـاب لمـرتكبي الإبـادة الجماعيـة والجـرائم ضـد               

مهمتنــا عناصـر  الإنـسانية وجـرائم الحـرب عنــصر أساسـي مـن      
هـذا   و المجتمـع الـدولي   بوسـع   و. المتمثلة في تحقيق السلم والأمن    

 وهـي  -  بالفعل على المحكمة الجنائية الدوليـة      اأن يعتمد  المجلس
 ومختـصة بمحاكمـة مـرتكبي أشـد         محكمة دائمة ومتكاملة تماما،   

 إلىالجرائم خطورة عندما تفتقـر المؤسـسات القـضائية الوطنيـة            
 إلىالإرادة أو القـــدرة تجـــاه تقـــديم مـــرتكبي هـــذه الأعمـــال      

وتنخـــرط المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة في العديـــد مـــن  . العدالـــة
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ــة    ــة في جـــدول أعمـــال المجلـــس، في جمهوريـ الحـــالات المدرجـ
وقـد أحـال المجلـس      ،  ة أو في كـوت ديفـوار      الكونغو الديمقراطي ـ 

  .إلى المحكمةذاته حالتين 
ــالتنا     ــابرين في رســ ــابتين ومثــ  إلىويجــــب أن نظــــل ثــ

مــرتكبي الفظــائع، ولا ســيما أولئــك الــذين يخططــون للجــرائم  
ــا  ــأمرون بارتكابهـ ــسلطة أو للبقـــاء في     ويـ ــوغ الـ ــيلة لبلـ كوسـ

  .فمسؤوليتهم الجنائية الفردية على المحك. السلطة
 الصدد، نرحـب بموقـف الأمـين العـام الـذي          ذلكوفي    

أن يحترمـوا    ممثليـه علـى أرض الواقـع   إلى طلـب    إذلا لبس فيه،    
دائماً العملية القضائية، من جهـة، ولكـن مـن جهـة أخـرى أن            
يقــصروا اتــصالاتهم مــع المجــرمين المطلــوبين علــى مجــرد مــا هــو   

 الأحكـام بطـلاق  لإعلى ا ضروري لمهمتهم، وأخيراً، ألاَّ يقبلوا      
في الاتفاقـات الـتي ترعاهـا       وذلـك   المتعلقة بالعفو أو الحصانات     

  .الأمم المتحدة
وبوســع العدالــة الجنائيــة الدوليــة أن تكــون أداة فعالــة    

لمنع الجريمـة، ومـن ثم تعزيـز الـسلام الـدائم، شـريطة أن تحظـى                 
  .هذا المجلسمن بالدعم الثابت من المجتمع الدولي و

ــا عــام  ويتمثــل أحــد الــسبل ا    ــة لتحــسين جهودن لممكن
متابعة التعاون بـين الـدول والمحكمـة الجنائيـة          كفالة   في   ٢٠١٢
 صــمم عليــه، حيــث أن هــذا التعــاون فــضلأ علــى نحــو الدوليــة

بموجب الفصل السابع من الميثـاق،      في قرار اتخذه    المجلس رسميا   
ــسبة   ــال بالنــ ــا الحــ ــرار إلىكمــ ــشأن ) ٢٠٠٥ (١٥٩٣ القــ بــ

  .الأمين العام في تقريرهدى توصيات إحأيضا ه وهذ. دارفور
ويتضمن مشروع البيان الرئاسي الذي أعدته جنـوب           

ــشير    ــداً ي ــا جدي ــا حكم ــة   إلىأفريقي ــع المحكم ــاون م ــة التع  أهمي
ونحـــن نرحـــب . الجنائيـــة الدوليـــة والمحـــاكم الدوليـــة الأخـــرى

  .بذلك
ر بالأهميــة الــتي وقبــل أن اختــتم كلامــي، أود أن أذكّ ــ  

 ،لسلمية للتراعات، وهـي أحـد أركـان الميثـاق         نوليها للتسوية ا  

ــو ــضائي    لـ ــاز القـ ــفها الجهـ ــة بوصـ ــدل الدوليـ ــة العـ دور محكمـ
وعـدد المنازعـات بـين الـدول الـتي تم           . الرئيسي للأمـم المتحـدة    

ــة مــن      ــات المقدم ــى المحكمــة، وعــدد الطلب  أجهــزةعرضــها عل
ــدة   ــم المتحــ ــا  الأمــ ــى فتاواهــ ــصول علــ ــعيا للحــ ــشهد ســ ، يــ

  .أهميتها على
 تجــسد النظــام مــسؤولية أساســية الأحكــامدار إصــإن   
 العدالــة إلىلكــن فيمــا يتعلــق بهــذا المجــال، وبالنــسبة  و. الــدولي

 الصادرة عن القـضاة أمـر أساسـي         الأحكامالجنائية، فإن تنفيذ    
في الـــسنوات نركّـــز اهتمامنـــا علـــى ذلـــك   ويجـــب أن .أيـــضاً
  .المقبلة

ــارلو    ــسيدة دي ك ــة   (ال ــات المتحــدة الأمريكي  )الولاي
ــة ( ــى   : )تكلمـــت بالإنكليزيـ ــام علـ ــين العـ ــكر الأمـ أود أن أشـ

نرحـب  و). *S/2011/634(تعليقاته اليوم وعلى تقريره الشامل      
العدالــة وســيادة المتعلقــة بالمناقــشة مــشاركة في بهــذه الفرصــة لل

تـشرين  الـصادر في    ح تقرير الأمـين العـام        يوضّ  ومثلما .القانون
ن والعدالـة الانتقاليـة     سـيادة القـانو   فإن  ،  ٢٠١١أكتوبر  /الأول

الفظـائع،  ارتكـاب    في منع نشوب الـصراعات و      أمران حاسمان 
  .تمعات التي مزقها العنف المنهجيوفي إعادة بناء المج

ــوم أن    ــاول أود الي ــة وســيادة   أتن ــة للعدال جوانــب ثلاث
ــانون،  ــصراع   وهــي تالق ــد ال ــا بع ــصراع وم ــق بال  الجانــب .تعل
. ة علـى المـستوى الـدولي    أهمية تقديم الدعم للعدال ـ   ص  الأول يخ 

المحليـة،  القـضائية   لـنظم   ا بنـاء قـدرات      إلىالحاجـة   ص  الثاني يخ ـ و
مـــؤخرا لأمـــم المتحـــدة الـــتي بذلتـــها االجهـــود ص والثالـــث يخـــ

  . في هذا المجاللخاصة بناترسيخ وتعميق التزاماتنا ال
ــر مــن    إن    ــز ســيادة القــانون يتطلــب أكث  اتبرخــتعزي

مـن  ياسـية وإجـراءات منـسقة       إرادة س أيضاً   فهو يقتضي . تقنية
ــب  ــة    جان ــة الدولي ــات الفاعل ــن الجه ــة واســعة م وأحــد . طائف
ــسبل  ــتي أ ال ــسية ال ــر الرئي ــه     ظه ــا أن ــن خلاله ــدولي م ــع ال المجتم

الجـرائم خطـورة    أشـد   يـسمح بـالإفلات مـن العقـاب علـى            لن



S/PV.6705
 

12 12-20959 
 

 لجـان التحقيـق     فضلا عن هو إنشاء المحاكم الدولية والمختلطة،      
  .تقصي الحقائقآليات و

الــدعم النــشط مــن جانــب بمكــان تــوفير مــن الأهميــة و  
نحــن نؤيــد هــذه و. جميــع الــدول للمحــاكم الدوليــة والمختلطــة

 العالم، مـن الـدوائر الاسـتثنائية        حوللمساءلة  لليات الدولية   الآ
ــا   ــاكم كمبوديــ ــل    إلىفي محــ ــاكن مثــ ــق في أمــ ــان التحقيــ لجــ

يمكـن  ، وفي هـذا الـصدد  .  وليبيـا ،كوت ديفـوار وستان،  زيرغيق
ــأ ــة   ؤدين ت ــة الدولي  دوراً هامــا في المــساهمة فيالمحكمــة الجنائي

الولايـات المتحـدة    ولقـد أيـدت   .مكافحة الإفلات من العقاب  
 المحكمـــة الجنائيـــة إلى  إحالـــة ليبيـــاعلـــىمجلـــس الأمـــن إقـــدام 
مـن جانـب   ن والمتـهم يقـوم   أن كفالة في نساعد  ، ونحن الدولية

  . الدوليةالعدالة وفقا للمعاييربمواجهة كمة المح
الولايــات المتحــدة ليــست طرفــا علــى الــرغم مــن أن و  

علــى مــدى الــسنوات  رســلنا أفقــد في نظــام رومــا الأساســي،  
لــــدول ا دورات جمعيـــة  إلى مراقبـــة  االعديـــدة الماضـــية وفــــود  

ــالا  ــؤتمر الاستعراضــــي في كمبــ ــانون و. الأطــــراف والمــ في كــ
 تــابعفريــق رفيــع المــستوى نــشاء إديــسمبر، شــاركنا في /الأول

 كفالـة تسليط الـضوء علـى أهميـة        طراف بغية   لأالدول ا لجمعية  
 مــع مكتــب وعملنــا. الحمايــة للــشهود والمــسؤولين القــضائيين 

 إلىلآيلــة المحكمــة للنظــر في الــسبل اقلــم  رئــيسالمــدعي العــام و
 أيـضا   بإيجابيـة  اسـتجبنا و. جارية بالفعـل   محددةمحاكمات  دعم  
  .المساعدة توفير عدد من الطلبات غير الرسمية لإلى

حـــالات العدالـــة وســـيادة القـــانون في فيمـــا نتنـــاول و  
 ااص ـا ختركيـز ركّـز  ، يجـب أن ن  تراعالتراع وحالات ما بعد ال ـ    

 الـضعيفة   موعـات على حماية النـساء والأطفـال، فـضلا عـن المج          
الـذين تـستهدفهم أعمـال      يـشمل الأشـخاص      وذلـك . الأخرى

  .نسإلى الميول الجنسية أو نوع الجلعنف، استناداً ا
ــرض ا ويجــب    ــة أن يتع ــسؤولكفال ــن ولم ارتكــاب ن ع

الانتهاكات الخطيرة للقـانون الإنـساني الـدولي وقـانون حقـوق       

. نتــهاكاتالمزيــد مــن الاردع نــ، ويجــب أن  للمــساءلةالإنــسان
ــق الجــزاءات  ليمكــن و ــستهدفةتطبي ــؤدي  الم ــادورأن ي  في ا هام

 عـــن طريـــق الحـــؤول دون ســـفر  لاردع الانتـــهاكات مـــستقب
 .الأمـوال وتـسليح أنفـسهم     حصولهم علـى    ء الأشخاص و  هؤلا

بقـوة الجـزاءات المحـددة الأهـداف للمـساعدة علـى          ونحن نؤيـد    
مـن الـدوليان    لأالـتي يتعـرض لهـا الـسلم وا        مكافحة التهديـدات    

  .الانتهاكاتهذه أفظع بسبب 
ــي        ــدول أن تف ــى ال ــضا أن عل ــانون أي تعــني ســيادة الق

ا في ذلــك الالتزامــات بموجــب بالتزاماتهــا القانونيــة الدوليــة، بمــ
 .الفصل السابع المتعلق بالجزاءات التي يفرضها مجلس الأمن

ومع أن جميع آليات المساءلة الدولية لها دورها المهـم،            
عمــل يجــب علينــا أيــضا أن ن. فإنهــا ليــست كافيــة في حــد ذاتهــا

. عمليــة أوســع نطاقــا للوقايــة علــى المــدى الطويــل علــى إيجــاد 
دروس المــستفادة مــن العدالــة الدوليــة علــى  يجــب أن تُعتمــد الــ

المستوى الوطني وأن يجري تطويرها محليا مـن أجـل ضـمان أن             
 .تكون الدول قادرة على حماية حقوق مواطنيها

ــدرات في مجــال        ــاء الق ــدة لبن ــادرات العدي ــستحق المب ت
سـيادة القـانون بهـدف تعزيـز العدالـة الانتقاليـة الـدعمَ المـستمر         

وتـدعم الولايـات المتحـدة بحمـاس،        . لدوليمن جانب المجتمع ا   
ــادرات في دول مثــــل    ــركائها، المبــ ــع شــ ــا إلى جنــــب مــ جنبــ
ــة وكــوت ديفــوار وغيرهمــا مــن     ــة الكونغــو الديمقراطي جمهوري
أجـــل تعزيـــز القـــدرات المحليـــة للتحقيـــق في الجـــرائم الفظيعـــة   
ومحاكمـــة مرتكبيهـــا وبنـــاء نظـــم عدليـــة تـــوفر عدالـــة نزيهـــة   

ساعدة في ردع العنـف في المـستقبل ومنعـه          ويمكننا الم ـ . ومحايدة
من خلال إجراءات مثل وضع مستشارين قـضائيين في الخلايـا           
ــل      ــة، ودعــم المحــاكم المختلطــة المتخصــصة، وتموي ــة المحلي النيابي
ــق في       ــى التحقي ــشرطة عل ــدريب ال ــشهود، وت ــة ال ــرامج حماي ب
قــضايا العنــف الجنــسي والعنــف القــائم علــى نــوع الجــنس،        

 .أمن الحدودوتدريب ضباط 
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ــارة إلى      ــاني بالإشـ ــأن أنهـــي بيـ ــوا لي بـ ــيرا، اسمحـ وأخـ
مبادرتين قامت بهمـا الولايـات المتحـدة مـؤخرا وفـاءً بالتزامهـا             

 .لعديد من المسائل التي تجري مناقشتها هنا اليومعالجة ابم

، وقـع الـرئيس     ٢٠١١ديسمبر  /أولا، في كانون الأول     
مل وطنية بـشأن المـرأة      أوباما أمرا تنفيذيا أطلق بموجبه خطة ع      

والــسلام والأمــن هــي الأولى مــن نوعهــا في الولايــات المتحــدة 
لتشكل خريطة طريق شاملة من أجل تسريع الجهـود في جميـع            

  وإعطائها الطابع المؤسـسي    وحدات حكومة الولايات المتحدة   
وتعتـرف خطـة    . تعزيزاً لمشاركة المرأة في صنع السلام وحفظه      

ــر   ــأن الم ــة ب ــن ضــحايا    العمــل الوطني ــست مجــرد ضــحية م أة لي
الحــرب، بــل هــي عامــل مــن عوامــل الــسلام وتــضطلع بــدور    

 .أساسي في بناء سيادة القانون في كل مجتمع

ــاءً علــى       ــا، قامــت حكومــة الولايــات المتحــدة، بن ثاني
توجيـــه رئاســـي بالدراســـة والاســـتعراض، بـــإجراء اســـتعراض  

ال شــامل لتعزيــز قــدرة الولايــات المتحــدة علــى منــع الأعم ــ      
وكلّـف التوجيـه بإنـشاء مجلـس        . الوحشية الشاملة ومواجهتـها   

 يــضطلع بتنــسيق جهــود  عمــال الوحــشيةمعــني بمنــع وقــوع الأ
المـشاركة  الوقاية والاستجابة، ويساعد الولايات المتحدة علـى        

وركــز  .  في وقــت مبكــر وعلــى نحــو فعــال    في تلــك الجهــود 
ــا العمــل      ــا به ــتي يمكنن ــة ال ــى الطريق ــضا عل ــع الاســتعراض أي  م
ــة لمنــع وقــوع الأ    عمــال شــركائنا الــدوليين بــصورة أكثــر فعالي

ونتطلــع إلى العمــل معهــم مــن أجــل  .  لهــاتــصدي والالوحــشية
 .تعزيز قدرات المجتمع الدولي في ذلك المجال

تؤكــد هاتــان المبادرتــان الأهميــة الــتي توليهــا الولايــات   
ة المتحدة لـضرورة أنْ نعطـي الأولويـة لـسيادة القـانون والعدال ـ            

الانتقالية بوصفهما مـن العناصـر الأساسـية في الجهـود المبذولـة             
 .لمنع الصراعات والتصدي لها والمساعدة في بناء السلام

ــيادة      ــا ذُكِـــر في مناقـــشة اليـــوم، فـــإن تعزيـــز سـ وكمـ
القانون في جميع أنحاء العالم يؤدي إلى توطيـد الـسلام والتقـدم             

قـشات بـشأن مـسائل      ونتطلع إلى إجراء المزيد من المنا     . والأمن
ســيادة القــانون علــى مــستوى منظومــة الأمــم المتحــدة، بمــا في   
ــا في المجلــس مــستقبلاً، فــضلا عــن      ذلــك إجــراء مناقــشات هن
الحدث الرفيع المستوى بشأن سيادة القـانون الـذي مـن المقـرر             

 .أن تشهده الجمعية العامة هذا الخريف

) المملكــــة المتحــــدة (الــــسير مــــارك ليــــال غرانــــت  
تـــشيد المملكـــة المتحـــدة بهـــذه المناقـــشة ): بالإنكليزيـــة تكلـــم(

ــة جنــوب   ــان لبعث ــا لمبادرتهــا إلى عقــدها أوتــشعر بالامتن . فريقي
ــام        ــره الهــ ــى تقريــ ــام علــ ــين العــ ــون للأمــ ــضا ممتنــ ــن أيــ ونحــ

)S/2011/634*(  وعلـــى بيانـــه الـــذي أدلى بـــه اليـــوم، وعلـــى ،
 .الدور القيادي الذي اضطلع به شخصياً في هذه المسألة

ســـيادة القـــانون مـــصطلح صـــاغه الخـــبير الدســـتوري    
ــبير أ  ــاني الكـ ــشر   . ف. البريطـ ــع عـ ــرن التاسـ ــسي في القـ . دايـ

مفهوم يكمن في صميم الدستور غـير المكتـوب للمملكـة           وهو
لقــــــد اعتــــــرف أجــــــدادنا الإصــــــلاحيون بــــــأن  . المتحــــــدة
ــانون أفــضل مــن ســيادة     التراهــة المتأصــلة في ســيادة حكــم الق

 .حكم البشر

، ظــل ذلــك المبــدأ يتمــدد تــدريجياً  ١٩٤٥ ومنــذ عــام  
وفي بعـض   . ليشمل جميع المجالات تقريبا علـى الـصعيد الـدولي         

المــسائل الـــتي كانـــت مــصدراً خـــصباً لاحتمـــالات الـــصراع،   
وتـتم  . اعتُمِد النهج القائم على القواعد اعتماداً شـاملاً وعالميـا     

ــة الدبلوماســية، والم   لاحــة الآن تــسوية المــسائل المتعلقــة بالحماي
البحرية والتعريفات الجمركية التجارية بصورة حـصرية تقريبـا         
عبر المفاوضات التي تـسترشد بالقـانون الـدولي، أو بالعمليـات            

 .والمحاكم الدولية عند فشل القانون الدولي

ينبغي أن يحفزنا ذلك النجاح على العمل بجديـة أكـبر             
ــاخ، حيــث مــن الممك ــ   الأالات المجــفي  ــل تغــير المن ن خــرى، مث

الاتفـــاق علـــى توســـيع نطـــاق ســـيادة القـــانون علـــى الـــصعيد  
وبالنــسبة للمملكــة المتحــدة، يقــع النــهج القــائم علــى  . الــدولي
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نحـــن العـــضو الـــدائم . القواعـــد في صـــميم سياســـتنا الخارجيـــة
الوحيد بمجلس الأمن الذي قبل بالاختصاص الالزامي لمحكمـة         

مــة  ونحــن أيــضا مــن أشــد المؤيــدين للمحك    . العــدل الدوليــة 
الجنائيــة الدوليــة، وثــاني اثــنين فقــط مــن الأعــضاء الــدائمين في  
المجلــس، إلى جانــب فرنــسا، أخــضعا نفــسيهما لولايتــها أينمــا   

 .كان موقع الفعل في العالم

لقد بشرت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، جنبـا إلى جنـب               
مع المحاكم الدولية الأخرى، بحقبة جديـدة مـن المـساءلة ينبغـي             

الأعمــال  بمــن في ذلــك الــذين يرتكبــون    -عض أن تجعــل الــب 
 وا مــرتين قبــل أن يرتكب ــ  ون يفكــر -الآن في ســوريا  الجاريــة  

وندعو جميع أعضاء مجلس الأمـن      .  بارتكابها واالفظائع أو يأمر  
ــة       ــا الأساســي للمحكم ــد إلى نظــام روم ــضموا بع ــذين لم ين ال
الجنائيــة الدوليــة إلى أن يــصبحوا دولا أطرافــاً فيــه، مثلمــا فعــل 

 . عضواً من أعضاء الأمم المتحدة١٢٠

مــن المخيــب للآمــال بــشكل خــاص أن بعــض أعــضاء   
المجلــس ممــن يعربــون عــن التــزامهم بــسيادة القــانون، لا يزالــون 
حتى الآن غير راغبين في الاعتـراف بإنجـازات المحكمـة الجنائيـة             
الدولية في مكافحة الإفلات مـن العقـاب علـى أخطـر الجـرائم              

 .قلق دوليالتي تشكل مصدر 

ترحــب المملكــة المتحــدة ترحيبــا حــارا بتركيــز تقريــر     
ــيادة القـــانون في البلـــدان الـــتي تـــشهد    ــام علـــى سـ الأمـــين العـ

ومــن سمــات الربيــع   . صــراعات أو الخارجــة مــن الــصراعات   
العربي البارزة مطالبة الثوار الواضحة بسيادة القانون والعدالة،        

وفي جميــع أنحــاء . بــدلا مــن حكــم الحكــام المــستبدين التعــسفي
العالم، يشير الناس العـاديون إلى انعـدام الأمـن وعـدم الوصـول        
ــق     ــام تحقيـ ــسية أمـ ــات الرئيـ ــن العقبـ ــا مـ ــة باعتبارهمـ إلى العدالـ

 .أفضل حياة

تتسم الجهود الجماعية لتعزيـز نظـم سـيادة القـانون في              
ــة حاسمــة   فهــي الأســاس . البلــدان المتــضررة مــن الــصراع بأهمي

ــه ال  ــة المــستدامة الــذي تقــوم علي وتعتــبر المملكــة المتحــدة  . تنمي
الأمن والعدالة من الخـدمات الأساسـية، شـأنهما شـأن الـصحة             
ــذلك       ــرف ب ــا اعت ــاً أساســياً، كم ــا تعتبرهمــا حق ــيم، كم والتعل

 .الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 في المائـــة مـــن  ٣٠نفـــاق إتلتـــزم المملكـــة المتحـــدة ب    
لبلـــــدان المتـــــضررة مـــــن مـــــساعداتها الإنمائيـــــة المتزايـــــدة في ا

ــون ١٢الــصراعات، ممــا سيــساعد، ضــمن أمــور أخــرى،      ملي
ــشرطة       ــاكم وال ــن خــلال المح ــة م ــرأة في الوصــول إلى العدال ام

 .والمساعدة القانونية

تتمتع الأمم المتحدة بمكانة فريـدة تؤهلـها للاضـطلاع            
ــضررة      ــدان المت ــانون في البل ــز ســيادة الق ــدور محــوري في تعزي ب

قد قدم البنك الدولي في تقريره عن التنميـة في        ل. جراء الصراع 
 أدلة على أن هناك ثغـرات كـبيرة في النظـام      ٢٠١١العالم لعام   

ــشرطة     ــم الـ ــدا في دعـ ــانون، وتحديـ ــيادة القـ ــدعم سـ ــدولي لـ الـ
وتعـــني تلـــك الثغـــرات   . والعدالـــة والمؤســـسات الإصـــلاحية  

ــا تكــون       ــا م ــصراع غالب ــن ال ــدان الخارجــة م ــستمرة أن البل الم
الدعم الذي تحتـاج إليـه في تلـك      الحصول على   رة على   قاد غير

 .القطاعات الحيوية

ــرب المملكــة    ــديرها ل  المتحــدة تع ــتي  عــن تق ــود ال لجه
ونرحـب بتقريـر   . يبذلها الأمين العام للتصدي لتلك التحـديات     

ــام عــــن القــــدرة المدنيــــة فــــور انتــــهاء الــــصراع    الأمــــين العــ
)S/2011/527 .(ى تحـــسين وتملـــك تلـــك المبـــادرة القـــدرة عل ـــ

المساعدات التي تقدمها الأمم المتحـدة في مجـال سـيادة القـانون         
للبلــدان الخارجـــة مــن الـــصراع مــن خـــلال توســيع وتعميـــق     

وتحـــث المملكـــة .  خبرائهـــا المـــدنيين القـــابلين للنـــشر مجموعـــة
ــد        ــة لتحدي ــك العملي ــى اســتخدام تل ــام عل المتحــدة الأمــين الع

تحـــدة لأنـــشطة الأدوار والمـــسؤوليات داخـــل نظـــام الأمـــم الم 
سيادة القـانون تحديـداً أكثـر وضـوحا، وتطـوير وسـائل أفـضل           

 .لقياس أثرها على أرض الواقع قياساً موضوعياً
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أي مـساعدة   لنجـاح   تتسم الملكية الوطنية بأهمية بالغة        
وتعتـرف المملكـة    . دولية ترمي إلى تعزيـز نظـم سـيادة القـانون          

ــسا   ــة والمؤسـ ــدرات الوطنيـ ــاء القـ ــأن بنـ ــدة بـ ــة المتحـ ت الوطنيـ
المــستقلة أمــر ضــروري، وأنــه ينبغــي تــشجيع الملكيــة والقيــادة   

 .المحليتين في تلك العملية

لا توجد طريقة واحـدة هـي الـصحيحة لتنفيـذ سـيادة               
وهنــاك الكــثير ممــا يمكــن تعلمــه مــن تجــارب التقاليــد  . القــانون
وهذا هو السبب في أن المملكة المتحـدة تـدعم بقـوة            . الأخرى

 الــتي اقترحتــها “الــصفقة الجديــدة” مــن إطــلاق مــا تم مــؤخراً
البلدان المتضررة مـن الـصراعات نفـسها للإرشـاد إلى الطريقـة              
التي يعمل المجتمع الدولي من خلالها في البلـدان الهـشة والمتـأثرة             

ونحـــث منظومـــة الأمـــم المتحـــدة بأســـرها علـــى . بالـــصراعات
 .الالتزام بمبادئ الصفقة

لى القيــام بالمزيــد مــن   تظهــر تلــك القــضايا الحاجــة إ     
الخطوات من أجل التوصل إلى فهـم مـشترك للحاجـة إلى بنـاء              

 في البلــدان الخارجــة مــن   ااحتــرام ســيادة القــانون وترســيخه   
ــصراع ــإن الاجتمــاع     . ال ــوم، ف ــام الي ــا الأمــين الع وكمــا ذكّرن

ــانون هــذا الخريــف ســيتيح       ــشأن ســيادة الق ــستوى ب ــع الم الرفي
  .زمة لمواجهة تلك التحدياتالفرصة لاتخاذ الإجراءات اللا

: )تكلـــم بالإســـبانية() كولومبيـــا (الـــسيد أوســـوريو  
سيدي الرئيس، أشـكركم علـى تنظـيم هـذه المناقـشة المفتوحـة              
بــشأن هــذا الموضــوع البــالغ الأهميــة بالنــسبة لجميــع الــدول        

ــة وســيادة القــانون   كــذلك أشــكر  . الأعــضاء، ألا وهــو العدال
ــره عــن مو   ــة تطبيــق تلــك   الأمــين العــام علــى تقري ضــوع كيفي

ــيرة     ــصراعات الأخـ ــها الـ ــتي مزقتـ ــات الـ ــى المجتمعـ ــادئ علـ المبـ
)S/2011/634* .(  

ــى        ــاظ علـ ــى الحفـ ــبرى علـ ــة كـ ــا أهميـ ــق كولومبيـ تعلـ
المؤســسات القــضائية وتعزيزهــا وعلــى الكفــاءة والفعاليــة في      

في كولومبيا، إن القانون الدولي لحقوق الإنـسان        . إقامة العدل 

 الدولي جزء من الأسـاس الدسـتوري لـدينا،          والقانون الإنساني 
بحيث يضيف قوة معنوية إلى المبادئ الدستورية ويأخذ أسـبقية    

وبتطبيقنــا لــذلك الأســاس المعنــوي  . في النظــام القــانوني المحلــي
  . فإننا نتصرف على أساس إيماننا الشديد بمبادئه الأساسية

 يشير تقرير الأمـين العـام إلى عـدد مـن المبـادرات الـتي                
اتخــــذتها حكومــــة كولومبيــــا، لا ســــيما في مجــــال التعــــويض  

وتـشهد  . والإصلاح القضائي والتنسيق مع فريق الأمم المتحدة   
ونقـدر الاهتمـام    . تلك المبـادرات علـى التزامنـا بهـذا الموضـوع          

ــة حقــوق        ــة الكولومبيــة لكفال ــتي تتخــذها الحكوم ــدابير ال بالت
لـة علـى ذلـك    ومـن الأمث  . الضحايا بالتعويض الحقيقي والعادل   

، وقانون العدالة والسلم الـذي   ٢٠٠٥ لعام   ٩٧٥القانون رقم   
ــبين أحكــام إعــادة دمــج المجموعــات المــسلحة الخارجــة عــن      ي

، الـذي صـدر مـؤخرا،    ٢٠١١ لعام   ١٤٤٨القانون، والقانون   
والمعروف بقانون الضحايا وإعادة الأراضي الـذي يـنص علـى           

 لـضحايا الـصراع     وسائل الرعاية والمساعدة والتعويض الكامل    
ويمكن لتلك التدابير أن تخـدم بوصـفها نقطـة    . الداخلي المسلح 

مرجعيـــــة في تحليـــــل وتعزيـــــز ســـــيادة القـــــانون في حـــــالات 
  .كولومبيا كحالة

ونرحب بالدعم الذي يمكن أن تقدمـه الأمـم المتحـدة             
ــن     ــساهمة مجلـــس الأمـ ــة مـ ــانون، وخاصـ ــيادة القـ ــز سـ في تعزيـ

عمالـــه والـــتي تقـــع ضـــمن  الحـــالات المدرجـــة في جـــدول أ في
ونعــرف جيــدا الطريــق البطــيء والــشاق الــذي يــتعين  . ولايتــه

ونــسير علــى الطريــق . ســلكه للتنفيــذ الكامــل لــسيادة القــانون 
  . المُفضي إلى تحقيق الرفاه والازدهار لجميع مواطنينا

وفي تصميمنا على بناء الثقـة في المؤسـسات الحكوميـة         
 ، وهـو مـورد  “Crystal Urn”طورنا بـرامج مـن قبيـل برنـامج     

لكتـــروني وفرتـــه الحكومـــة الوطنيـــة لكـــي يـــشارك المـــواطنين  إ
وعلى نفس المنـوال، الاجتماعـات      . بفعالية في أعمال الحكومة   

، وهـــي “الاتفـــاق مـــن أجـــل الازدهـــار”الأســـبوعية بعنـــوان 
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اجتماعات تُعقـد أسـبوعيا في أرجـاء الـبلاد ويحـضرها الـرئيس              
لرئاســية العُليــا المعنيــة بــالحكم والعديــد مــن وزرائــه، واللجنــة ا

وكلاهما يمثل فرصـا ممتـازة للتفاعـل        . الرشيد والكفاءة الإدارية  
المباشر بين الحكومة والسكان، مما يدل علـى إدراكنـا الواضـح      

وندرك أيضا المـسؤولية المتمثلـة في       . لمدى ضرورة هذا التفاعل   
ــة  ــة العــدل بفعالي ــانون  . إقام ــنص الق ــام ١٩٣٥وي ، ٢٠١٠ لع

 التــدابير اللازمــة للتخفيــف مــن الازدحــام في المحــاكم،      علــى
بهدف جعل السلطة القضائية أداة أكثر فعاليـة مـن أجـل إقامـة              

  .العدل للمواطنين بصورة سريعة وكاملة
تريــد كولومبيــا، عنــد تحليــل هــذه الحــالات، التــشديد   

على أهميـة الأخـذ في الحـسبان الخـصائص المميـزة لكـل حالـة،                
 التقاليــد والأســس القــضائية، فــضلا عــن     في ذلــك تنــوع  بمــا

الاختلافات في المعلومات الأساسـية، لتحاشـي تعمـيم مفـاهيم           
ونشدد بقوة علـى أهميـة تحلـي        . قد لا تنطبق على أرض الواقع     

الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن، بروح التعاون مع الدول         
الأعضاء لدى تنـاول المجـالات الـتي تحتـاج إلى تحـسين في مجـال                

وتحقيقــا لتلــك الغايــة، ينبغــي لنــا تقويــة . زيــز ســيادة القــانونتع
الاتـــصالات فيمـــا بـــين الجمعيـــة العامـــة والمجلـــس الاقتـــصادي 

  .والاجتماعي ومجلس الأمن
إن مصداقية التدابير التي يتخذها مجلـس الأمـن تكمُـن             

وفي مواجهـة   . تباب الـسلم والأمـن الـدوليين      تفي فعاليتها في اس   
المتعــددة الأبعــاد، مــن قبيــل اســتعادة ســيادة   المــسائل المعقــدة و

القانون، وتعزيز نظم العدالـة، وتعـضيد المـساواة بـين الجنـسين             
أو حمايـــة الأطفـــال، يقتـــضي الأمـــر تـــدخلات تنـــهض بتلـــك  

  .الأهداف بفعالية وبطريقة طويلة الأجل ومستدامة
وفي الختـــام، فـــإن إجـــراءات الأمـــم المتحـــدة في هـــذه   

.  وجـه عنـدما تُكمُـل جهـود الـدول          الأمور تعمل علـى أفـضل     
ومن الصعب أن نتصور جدوى القرارات التي يتخـذها مجلـس           
 الأمـــن في إطـــار مقتـــضب لمواضـــيع منطبقـــة بـــشكل عـــام،      

حالات معينة إذا كانـت متناقـضة مـع المنحـى الـذي تـضعه                في
الــــسلطات المــــشكلة بــــصورة شــــرعية مــــن أجــــل تعزيــــز       

  . القانون سيادة
: )تكلـــم بالفرنـــسية () المغـــرب (الـــسيد لوليـــشكي   

ــذه     ــيم هـ ــى تنظـ ــكركم علـ ــرئيس، أود أولا أن أشـ ــيدي الـ سـ
فهــذه المناقــشة تمكننــا مــن . المناقــشة بــشأن موضــوع هــام جــدا

الإبقــاء علــى الــزخم بــشأن هــذا الموضــوع ونحــن نقتــرب مــن   
. سـبتمبر / أيلـول  ٢٤الاجتماع الرفيع المستوى المزمع عقده في       

لــى التزامــه الشخــصي   وأود أيــضا أن أشــكر الأمــين العــام ع   
وعلى مشاركته في هذه المناقـشة وعلـى تقريـره عـن الموضـوع              

)S/2011/634.(  
إن العدالـة وســيادة القـانون تــشكلان بوضـوح شــرطا      

مــسبقا لا غــنى عنــه للنــاس الــذين يعيــشون معــا في مجتمــع مــا،  
وهــذا ينطبــق حقــا في . ســواء علــى الــصعيد الــدولي أو الــوطني

وفي ذلــك . لــة صــراع أو الخارجــة منــه البلــدان الــتي تمــر في حا
الــسياق، تعتــبر ممارســة مجلــس الأمــن لمــسؤوليته الرئيــسية عــن   
صون السلم والأمن الدوليين جوهرية في تقوية سيادة القـانون          
ــاطر     ــن مخـ ــد الأدنى مـ ــل إلى الحـ ــة، للتقليـ ــات الدوليـ في العلاقـ
الصراعات الـتي تنـدلع والحفـاظ علـى الـسلم والأمـن في جميـع                

  . لعالمأرجاء ا
يود وفـدي في هـذه المناقـشة أن يركـز علـى الجوانـب                 

أولا، أهميـة اعتمـاد نهـج شـامل نحـو اسـتعادة          . الأساسية التاليـة  
ســيادة القــانون وترســيخها في حــالات الــصراع أو بعــد انتــهاء 

وحاشــى أن تكــون مــسألة قانونيــة بحتــة، فــإن تعزيــز . الــصراع
منـه بعوامـل سياسـية      سيادة القانون مرتبطة ارتباطا لا انفكـاك        

وبنـاء سـيادة القـانون ينبغـي أن         . واقتصادية واجتماعيـة مختلفـة    
ز معظـم   وقـد رك ـ  . جزأ من العملية الـسياسية    يكون جزءا لا يت   

المـــتكلمين الـــسابقين علـــى الإرادة الـــسياسية لترســـيخ ســـيادة  
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ويجــب أن تــدمج في العمليــة لا أن تكــون منفــصلة     . القــانون
  .خرى بصورة متبادلةعنها لكي يعزز إحداها الأ

ــانون         ــيادة الق ــز س ــصحيح أن تعزي ــن ال ــان م ــئن ك ول
هــذه الحــالات شــرط أساســي للانتقــال مــن الــصراع إلى        في

الـــسلام، فـــإن عنـــصرا أساســـيا في ضـــمان الـــسلام المـــستدام،  
خــبرة الأمــم المتحــدة الطويلــة في منــع نــشوب الــصراعات    أي

حرى عــدم  أو بــالأ-وحلــها، يعلمنــا أيــضا أن مــسألة التنميــة  
 تكمن في أساس عدد كـبير مـن الـصراعات المدرجـة           -التنمية  

  .في جدول أعمال المجلس
في معــرض القيــام بهــذه المهمــة الــضخمة، مــن الحيــوي   

ــة لحــشد الجهــود      ــسيق جهــود الأمــم المتحــدة بفعالي ــتم تن أن ي
وهذا الهـدف يفتـرض اعتمـاد نهـج اسـتراتيجي      . بطريقة متسقة 

ــة الأمــم المتحــد   ــساق الأعمــال   داخــل منظوم ــة ات ــها بغي ة برمت
ويتمثل دور مجلس الأمن في التفاعل مـع الهيئـات          . المضطلع بها 

المختــصة الأخــرى في الأمــم المتحــدة لمواصــلة تعزيــز العلاقــات  
التكاملية والتفاعلية الموجودة لـديها بالفعـل، والتفاعـل بـشكل           
خـــاص مـــع المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، ولجنـــة بنـــاء الـــسلام،  

  .س الاقتصادي والاجتماعيوالمجل
 ي ه ـ التـشديد عليهـا   دي  ل ـالنقطة الثانية التي يود وفد ب       

ــة  ــلأهمي ــة جع ــة الوطني ــة   محــورفي   الملكي ــود الدولي ــع الجه  جمي
ــة إلى  ــدالرامي ــانون توطي ــيادة الق ــك .  س ــضمن ذل ــة ويت ، بطبيع

مبــدأي  احتــرام - كمــا أكــد متكلمــون آخــرون   و - الحــال
ــدول ســيادة  ــتهاوســلامال ــسياق،  و .ة الإقليمي ــيس في هــذا ال ل

ــدولي   الهــدف مــن   ــذلها المجتمــع ال أن تحــل محــل  الجهــود الــتي يب
ــدول ولكــن جهــود  ــالأحرى ،ال ــذ  الإســهام ، ب في وضــع وتنفي

اســتراتيجيات وطنيــة تركــز علــى العناصــر الرئيــسية لــسيادة       
ضــمان المهــم بــشكل حاســم في هــذا الــصدد، مــن و. القــانون

توطيـد   أو رسـاء تهـدف إلى إ  الـتي لبرامج  لدعم السكان المحليين    
هم في االأمـــم المتحـــدة أن تـــسيجـــب علـــى ســـيادة القـــانون، و

الآليـات والأدوات الـتي   لإنـشاء  الجهود التي تبـذلها الحكومـات       
  .الاحتياجات الحقيقية لشعوبهاتلبية  من اتمكنهس

ــة تمثــل  الــصراعات، خربتــهافي المجتمعــات الــتي و   الحال
ــة راللمؤســسات لالهــشة  ــة عقب ئيــسية أمــام تعزيــز ســيادة  وطني
تحـت  المجتمـع الـدولي   يجـد   من الـضروري أن    ،ولذلك. القانون
الموارد اللازمة لتمكينه من دعم الجهود الوطنية الراميـة         تصرفه  

  . المؤسسات الوطنيةإنشاءإلى إعادة 
فــظ الـسلام، الـتي توســعت   المعقـدة لح عمليـات  تـوفر ال   
ؤسـسات الأساسـية،    كـبيرة، الـدعم للم    بدرجـة   دنية  الم اولاياته

ــدمات     ــة والخـ ــضائية والإدارة المدنيـ ــات القـ ــا في ذلـــك الهيئـ بمـ
تهيئـة  مـن إعـادة     الـصراع   مـا بعـد     العامة، وذلك لتمكين بلدان     

سـيادة القـانون    فـإن   في هـذا الـصدد،      و. معيشية عاديـة   ظروف
نحــيط اليــوم عنــصر أساســي مــن عناصــر البعثــات، ونحــن   هــي 
ذات الـصلة بميـادين    الأنشطة  بالتقدم الهام الذي أحرز في     علما

.  الـصراع  مـا بعـد    في بلـدان     القانون الجنائي الشرطة والقضاء و  
في سـيادة القـانون   فـإن عنـصر   ذلك،  ب ـتكليـف   يـصدر   عندما  و

الجهـود  لا يحل محل    دور مساند و  يقوم ب عمليات حفظ السلام    
حاسـم  أمـر   التعاون مع البلـدان المـضيفة       ومن ثم، فإن    . الوطنية

رتبط ارتباطــا وثيقــا هــو يــعقــدة والم الولايــة لنجــاح مثــل هــذه 
 يزتـان أن الأمـن وسـيادة القـانون رك       بيـان   غني عـن ال   و. بالأمن
دول مـا بعـد الـصراع قـادرة      تان، من دونهما لـن تكـون        أساسي

  .لسلام الدائماعلى المضي قدما في سياق دينامية 
هــو عليــه العنــصر الثالــث والأخــير الــذي أود التركيــز   
ديــدة للــسلم والأمــن الــدوليين، ولا ســيما   تهديــدات جظهــور
وجميـع أنـواع الاتجـار والإرهـاب،         عـبر الوطنيـة   المنظمة  الجريمة  
حالــة منطقــة و.  لــسيادة القــانونة حقيقيــاتتمثــل تهديــدوالــتي 

  .في هذا الصددنموذجي ومقلق  مثال يالساحل ه
النهج الذي اقترحـه الأمـين العـام في         نوافق على   نحن  و  
ــة لمــشكلة الجريمــة    أهمبخــصوصتقريــره  ــة إيجــاد حلــول إقليمي ي
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المنظمــة عــبر الوطنيــة وبنــاء القــدرات علــى الــصعيدين الــوطني   
ــيلإوا ــا . قليمـ ــس، كمـ ــي للمجلـ ــك   ينبغـ ــر في تلـ ــذي ينظـ  الـ

تـأثير هـذه    لبشكل دوري، إجـراء تقييمـات محـددة         التهديدات  
ــانون   ــى ســيادة الق ــدات عل ــشجع   و. التهدي ــصدد، ن ــذا ال في ه

 الجريمــة ات الأمــم المتحــدة لتقييمــقبــلد مــن الاســتخدام المتزايــ
  .صراع وما بعد الصراعالمنظمة في حالات ال

ــة الإنـــصاف  الـــذي أنـــشأ ،بلـــديإن     والمـــصالحةهيئـ
 مانتــهاكاتهأولئــك مــن تم توثيــق وإثبــات  عتــزم تقــديميي ذوالــ
العدالـة  وفوائـد   همية وقيمة   يدرك أ ،  إلى العدالة قوق الإنسان   لح

ــة المغــرب مــن مواصــلة  الجديــد  الدســتوروقــد مكــن . الانتقالي
  .سيادة القانون واحترام حقوق الإنسانبتعزيز التزامه 

 في المجلــس، لا يــزال علــى    اعــضو والمغــرب، بــصفته     
بـــذلها الأمـــم  تاســـتعداد للمـــشاركة في جميـــع الجهـــود الـــتي     

ــضمان  المتحــدة ــانون ل ــز ســيادة الق ــى  تعزي ــة وعل ــصورة فعال  ب
  .نطاق عالمي

أود في  ): تكلم بالصينية ) (الصين (غ باودون السيد لي   
مـون، علـى     - البداية أن أشكر الأمين العـام، الـسيد بـان كـي           

بشأن مسألة العدالة وسيادة القـانون، أود       و.  الإعلامية إحاطته
  .أن أؤكد على النقاط التالية

الأمــم المتحــدة والمبــادئ ينبغــي التمــسك بميثــاق ، أولا  
وينبغــي تعزيــز ســيادة . فيــهالــواردة الأساســية للقــانون الــدولي 
مبادئ القـانون الـدولي     والميثاق و . القانون في العلاقات الدولية   

جـــوهر ســـيادة القـــانون في العلاقـــات الـــواردة فيـــه يـــشكلان 
في إدارة العلاقـات الدوليـة      و. الدولية وحجر الأساس لتنميتـها    

ــزام يمثــل والــشؤون الدوليــة،  وغــيره مــن المبــادئ  بالميثــاق الالت
 للقانون الدولي، مثل احتـرام الـسيادة الوطنيـة وعـدم            الأساسية

التـــدخل في الـــشؤون الداخليـــة والوفـــاء بالالتزامـــات الدوليـــة 
 جـــــوهر تعزيـــــز ســـــيادة القـــــانون علـــــى  بـــــصورة جديـــــة،

  .الدولي الصعيد

قـرارات مجلـس الأمـن جـزء      تـشكل    ،بموجب الميثـاق  و  
والـــتي لا يتجــزأ مـــن ســيادة القـــانون علــى الـــصعيد الــدولي،     

تنفيـذا  لـس   المجقـرارات   الدول الأعـضاء ل    تنفيذ   هاتعزيزطلب  يت
بالتحريفــات التعــسفية أو التفــسيرات يــسمح وهــو لا . صــارما

يـار العمـل    ولا يـسمح حـتى بخ     تويات القـرارات،    الفضفاضة لمح 
  .قراراتهذه الالولاية المنصوص عليها في نطاق خارج 

 الـسائد الأساسـي   واقـع   التنـوع هـو ال    ثانيا، لقد أصبح      
 ،البلـدان تـسعى   صراعات عنـدما    ولا مفر من ال ـ   . في عالم اليوم  

ــة ذات  ــة والثقافي ــنظم الــسياسية  المختلفــة والخلفيــات التاريخي ال
المتباينـة،  ومستويات التنميـة    المختلفة  والاقتصادية والاجتماعية   

القــانون ســيادة صبح بالتــالي، تــو. ا إلى تحقيــق تطلعاتهــجاهــدة
ــيا شـــرطا  ــلميةالتوصـــل إلى في أساسـ الفـــصل و. تـــسويات سـ

لتـسوية الـسلمية    لالسادس من الميثاق يـوفر عـددا مـن الطرائـق            
أن تـسعى   بلـدان في    ، ونحـن نؤيـد الحـق المـشروع لل         صراعاتلل

  .هذه التسوية السلميةإلى تحقيق 
القانون في البلـدان   سيادة  ثالثا، ينبغي التصدي لتطوير       

ــصراع أو   ــصراع بط في حــالات في حــالات ال ــا بعــد ال ــة م ريق
لتحقيــق محــوري تطــوير ســيادة القــانون أمــر  و. شــاملة وكليــة

اع ومـا بعـد     صربلـدان في حـالات ال ـ     الالسلام وبناء الـسلام في      
ي فف ـ. الهـام ومع ذلك، ليس هذا هو الجانب الوحيد        . اعصرال

ــة واســـتدامة        ــن ضـــمان فعاليـ ــد مـ ــذه البلـــدان، لا بـ ــل هـ مثـ
سيق بـين   جهـود لـضمان التن ـ     وبـذل    واستمرارية سيادة القانون  

ــصادية     ــة الاقتـ ــسياسية والتنميـ ــات الـ ــانون والعمليـ ــيادة القـ سـ
ويجـب  . سـيادة تلـك البلـدان     احترام  يجب  و. والمصالحة الوطنية 

ــة الخاصــة     تكــريس الجهــود لبنــاء قــدراتها وينبغــي احتــرام الحال
لجهــود ليمكــن فحــسب، بهــذه الطريقــة و. والفريــدة لكــل بلــد

  . احتياجات هذه البلدان القانون تلبيةسيادةالمبذولة لتطوير 
 العلاقة بين صـون الـسلم والـسعي         معالجةرابعا، يجب     
ــة في حيــث يتزايــد النــشاط    العــدل بطريقــة ملائمــة،   إلى إقام
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القـضايا المتعلقـة بالـسلام      تحظى  ميدان العدالة الجنائية الدولية و    
انتـهاكات حقـوق    جميـع   نحـن نـدين     و.  باهتمام متزايد  والعدالة

 يرتكبون جـرائم    مننؤيد معاقبة   و. الإنسانيالإنسان والقانون   
والجـرائم   الحـرب وجـرائم   دولية خطيرة مثـل الإبـادة الجماعيـة         

ــة  ــسانية المرتكب ــة   و. ضــد الإن ــسلام والعدال ــأن ال ــضا ب ــؤمن أي ن
وحيــث . اا بعــضمبعــضهيكونــا ميــسرين ومكملــين لينبغـي أن  

ــة،   أ ــة عالمي ــسلام قيم ــه يمن ال ــع    فإن ــع الأساســي لجمي ــل التطل ث
عمليــات أن يعــزز لــسعي لتحقيــق العدالــة   لوينبغــي . لالــدو

 لا أن   المـصالحة الوطنيـة   أن ييـسر    ولا أن يتـدخل فيهـا،       السلام  
يمكــن حــل مــشكلة الإفــلات مــن العقــاب إلا في  ولا . يعوقهــا
  .الاستقرار السياسيوسيادة  اتالتوترانخفاض حالة 

. الجـزاءات إنزال  رص في   توخي الح لا بد من    خامسا،    
لأمـم المتحـدة علـى      الجـزاءات التـابع ل    د تحـسين نظـام      ونحن نؤي 

أسـاس مـشاورات واسـعة النطـاق مـن أجـل تحـسين مــصداقيته        
معـايير صـارمة   وضـع  نشاء آليات فعالة للرصـد و     لإ و هوإجراءات

وينبغـي ألا تفـرض الجـزاءات إلا علـى           .وجداول زمنية محـددة   
د ولا ب ـ . ويجـب تجنـب ازدواج المعـايير       .أساس الحقائق والأدلة  

من الآثـار علـى حيـاة المـدنيين وعلـى             أدنى حد  إلىمن الإقلال   
  .الاقتصادية - التنمية الاجتماعية

ــشوركين    ــسيد تـــ ــي  (الـــ ــاد الروســـ ــم ) (الاتحـــ تكلـــ
نشعر بالامتنان للأمين العام على تقرير الموضـوعي        ): بالروسية

المقـــدم للمجلـــس عـــن ســـيادة القـــانون والعدالـــة الاجتماعيـــة  
*)S/2011/634 .(ــانون    وفي ــيادة القـ ــثير سـ ــر، تـ ــالم المعاصـ  العـ

وكمـا أوضـح    . اهتماما كبيرا، وذلك ليس مـن قبيـل المـصادفة         
ــسياسية       ــييرات ال ــإن التغ ــره، ف ــام عــن حــق في تقري الأمــين الع
والهيكليـــة في الـــشرق الأوســـط وشمـــال أفريقيـــا وغيرهمـــا مـــن 

ونــشهد زعزعــة اســتقرار  . منــاطق العــالم تجــري بــسرعة بالغــة 
 المنـاطق، والمعـايير القانونيـة آخـذة في أن تـصبح             الحالة في هـذه   

السبيل الوحيد تقريبا لمنع انزلاق الحالة انزلاقـا كـاملا في هـوة             

ــهك       ــا ينتــ ــوة، ممــ ــتخدام القــ ــسلح واســ ــتراع المــ ــى الــ فوضــ
  .الدولي القانون

وفي ظل هذه الظروف، يتسم بأهمية خاصـة أن يتخـذ           
ون، بــالتركيز مجلـس الأمــن نهجــا متوازنــا في مجــال ســيادة القــان 

على المبادئ الأساسية للقانون الدولي، مثل مـساواة الـدول في           
الــسيادة، وعــدم التــدخل في الــشؤون الداخليــة للــدول، وعــدم 
استخدام القوة إلا بعد موافقة المجلس، تمـشيا مـع ميثـاق الأمـم              

ونتفـق مـع الفهـم العـام     . المتحـدة والتـسوية الـسلمية للتراعـات    
لأمــن، باعتبــاره الجهــاز الأولي لــصون الــذي مفــاده أن مجلــس ا

ــانون      ــسي في ســيادة الق ــصر رئي ــدوليين، عن ــسلام والأمــن ال ال
وذلـك عمــلا  . وتـسوية التراعـات والتــسوية بعـد انتـهاء الــتراع    
  .بقواعد القانون وقبل كل شيء أحكام الميثاق

وفي هــذا الــصدد تتــاح للمجلــس مجموعــة واســعة مــن   
عـادة النظـام خـلال عمليـات        الأدوات، بدءا من اتخاذ تدابير لإ     

حفـــظ الـــسلام وإدارة المنـــاطق في ظـــروف الأزمـــات وتقـــديم 
المساعدة لحماية المدنيين من الإبـادة الجماعيـة وجـرائم الحـرب            

 إلىوالتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ووصـولا    
مــساعدة الــدول في إجــراء التحقيقــات في انتــهاكات القــانون   

رتكبــها جميــع الأطــراف، ســواء كانــت متورطــة  الــدولي الــتي ت
ومن الأهمية بمكان ملاحظة أن هـذا   . غير متورطة في التراع    أو

نجازه إلا إذا كان هناك امتثال صارم لقرارات مجلـس          إلا يمكن   
 تغـــير إلىالأمـــن المناســـبة، مـــع اســـتبعاد التفـــسيرات الغامـــضة 

  .معناها
ــا، أدى التفــسير التعــسفي لقــوات التح ــ     الف ففــي ليبي
 انتــــهاكات عديــــدة للقــــانون   إلى) ٢٠١١ (١٩٧٣للقــــرار 
ــدولي ــن . الـ ــادةولا يمكـ ــة   إعـ ــك الحالـ ــانون في تلـ ــيادة القـ  سـ

وفي . بــإجراء تحقيــق نزيــه في أعمــال جميــع أطــراف الــتراع   إلا
ــسؤولين عــن       ــة الم ــتكلم عــن محاكم ــي ألا ن ــصدد، ينبغ ــذا ال ه
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ية ارتكاب الجرائم فحسب ولكن أيضا عـن التبعيـة أو المـسؤول        
  .المحتملة للمنظمات الدولية ذات الصلة وفرادى الدول

ونحن نرى أن الدور الأولي في ضـمان سـيادة القـانون              
وينبغـي للأنـشطة في هـذا المجـال الـتي تنفـذ           . تضطلع بـه الـدول    

على الصعيد الدولي أن تـستكمل الجهـود الوطنيـة، لا أن تحـل              
لدوليـة في   ونؤيد الاسـتخدام الواسـع لقـدرات المحكمـة ا         . محلها

مجــال تــسوية التراعــات الدوليــة واضــطلاع المحكمــة بوظيفــة       
وهـي تـوفر معـايير      . استشارية لتسوية المسائل القانونية المعقـدة     

  .العدالة لجميع الأجهزة القانونية الدولية الأخرى
ــشعر الاتحــاد الروســي بــالقلق مــن الحالــة المتعلقــة          وي

. تــزداد ســوءابأعمــال القرصــنة قبالــة ســاحل الــصومال، الــتي   
يمكن القضاء الكامـل علـى هـذه المـشكلة بـدون الـتخلص               ولا

ــدونهم مــن العقــاب    ــد . مــن إفــلات القراصــنة أو مــن يؤي ونؤي
بشكل كامل فكرة إنشاء محكمـة إقليميـة متخصـصة لمكافحـة            

ــة بمكــان تنفيــذ تلــك   . القرصــنة ذات عنــصر دولي ومــن الأهمي
  .نالمبادرة على الصعيد العملي في أقرب وقت ممك

ــال   ــالا (الـــسيد روزنتـ ــبانية) (غواتيمـ ــم بالإسـ ): تكلـ
. نشكركم، سيدي الرئيس، على عقد هـذه المناقـشة المفتوحـة           

  ).S/2011/634(*كما نشكر الأمين العام على تقريره 
ونرى أن تقدما مفاهيميا وعمليا كـبيرا قـد أحـرز في               

ي تعزيز سيادة القانون، لا سيما منذ تقرير الأمين العام التـاريخ          
S/2004/616         وفي إيضاح مفاهيم مثل العدالة وسيادة القـانون ،

والعدالــة الانتقاليــة، وأيــضا في الطريقــة الــتي يتفاعــل فيهــا كــل 
  .مفهوم مع الآخر على الصعيدين الوطني والدولي

ومــن منظورنــا الــوطني، يــشكل تعزيــز ســيادة القــانون   
ــة مــستمدة مــن اتفا   ــة أولوي قــات وتعزيــز مؤســساتنا الديمقراطي

، وهـي التزامـات   ١٩٩٦السلام التي وقعنا عليها في نهايـة عـام    
والواقــع ، قبـل فتــرة قـصيرة لا تزيــد علـى خمــسة أيــام    . للدولـة 

ــة جديـــدة  وقـــال الـــرئيس . تولـــت الـــسلطة في بلـــدي حكومـ

ــا، في الخطـــاب الـــذي ألقـــاه في        الجديـــد، أوتـــو بيريـــز مولينـ
  :تنصيبه مناسبة

ميــع جوانبــه ســيقودنا إن التزامنــا بــسيادة القــانون بج”  
 نظام روما الأساسي بغيـة الانـضمام        إلى الانضمام   إلى
 المحكمة الجنائية الدولية باعتباره دليلا علـى تطلعنـا          إلى
ــرام     إلى ــانون واحت ــه الق ــستقبل يحكم ــو م ــال نح  الانتق

  .“ لجميع الشعوب والدولالإنسانحقوق 
ها؛ إنـه    المثل العليـا وحـد     إلىوفي هذا الصدد، لا يستند موقفنا       

يــستجيب للاعتبــارات المحــددة الــتي تــشكل مــستقبلنا بوصــفنا   
  .مجتمعا شاملا وديمقراطيا

وكما هو معلوم، خرجت غواتيمالا من نزاع داخلي          
وتركــت لنــا  .  الــسلام اتفاقــاتمطــول بعــد أن وقعنــا علــى    

. مؤســــسات هــــشة، لا ســــيما في قطــــاعي الأمــــن والعدالــــة 
  .لمعالجة تلك العيوبوأدرجت الاتفاقات اقتراحات ملموسة 

 الــتراع، ورثنــا أيــضا ثقافــة للإفــلات مــن  إلىوإضــافة   
وعلـى  . العقاب لم يتم التغلب عليها بشكل كامـل حـتى اليـوم           

العكس، يمكـن للمـرء أن يجـادل بـأن الحالـة تـدهورت بعـد أن         
ظهــرت في البلــد تكــتلات احتكاريــة مرتبطــة بالجريمــة العــابرة   

 تلــك المؤســسات الــضعيفة إلىللحــدود الوطنيــة، الــتي تــسللت 
  . بموظفين مستعدين لانتهاك القانون

وثمــة اســتجابة جديــدة، وضــع تــصورها لأول مــرة في   
اتفاقــات الــسلام، هــي اللجنــة الدوليــة لمكافحــة الإفــلات مــن   

وهـي شـراكة هامـة بـين الأمـم المتحـدة            . العقاب في غواتيمـالا   
 ودعمتــها بــسخاء ٢٠٠٧وحكومــة غواتيمــالا بــدأت في عــام 
ــة   ــة المختلفــ ــات المانحــ ــصادر الجهــ ــة  . مــ ــوام الأربعــ وفي الأعــ

 ٣٠الـتي يـشار إليهـا في الفقـرة           - لوجودها، أحـرزت اللجنـة    
ــام   ــر الأمـــين العـ ــن تقريـ ــالات  - مـ ــة في مجـ ــات ملموسـ  نجاحـ

وتــشمل تلــك المجــالات محاكمــة القــضايا الجنائيــة . اختــصاصها
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لقــوانين ذات الدلالــة الرمزيــة وتقــديم المــساعدة الفنيــة وتعزيــز ا
  .لزيادة قدرة الدولة على مكافحة الإفلات من العقاب

ــد الأمــين العــام في       ــة غواتيمــالا مــع تأكي وتتــسق تجرب
 الذي أوضح أن الـدور الرئيـسي للمنظمـة          ٢٠٠٤تقريره لعام   

ليس إنشاء الآليات الدولية لتحل محـل الهياكـل الوطنيـة ولكـن             
ــق ال    ــة لتحقي ــاء القــدرات المحلي ــةالمــساعدة علــى بن وهــذا . عدال

ــارات الــتي اقترحهــا الأمــين العــام في    إلىيقــودني  ــاول الاعتب  تن
. تقريره الأخير بوصفها الخطوات المقبلة لتعزيز سـيادة القـانون         

 مضامين الجزء ألف من الفـرع       إلىوأشير على وجه الخصوص     
  .ولدى خمس ملاحظات. تاسعا من التقرير

وهـي أمـر    أولا، نحن نرى أن مـسألة الملكيـة الوطنيـة،             
رئيسي لإنجاح أي عملية انتقالية، لم تؤخذ بعين الاعتبار علـى         

  .نحو واف
فيما يخص تقديم المساعدة، فإننـا نؤيـد النظـر في سـبل               
ســيادة القــانون، كلمــا طلبــت ذلــك  في مجــال قــدرات التعزيــز 

الدولــة المعنيــة، بالتنــسيق الوثيــق مــع الــسلطات المحليــة، بهــدف  
ــة   ــدرات الوطني ــز الق ــة،    . تعزي ــة الانتقالي ــق بالعدال ــا يتعل وفي م

ذلــك لا ينحــصر في نــوع معــين مــن المجتمعــات، ويــتعين    فــإن
أي تـدبير الاحتياجـات الفريـدة للمجتمعـات         سد  بالتالي أن يج ـ  

إن تجنب استيراد نماذج خارجيـة لـيس مجـرد سياسـة            . المتضررة
 فحسب، وإنما يتعين أن يعكس أحد الدروس التي استخلـصها          

  .وليالمجتمع الد
 بالوســائل لمنازعــاتاثانيــا، نحــن نــؤمن بــأن تــسوية       

ــدوليين    ــن الـ ــسلم والأمـ ــسلمية هـــي الـــضامن الرئيـــسي للـ . الـ
لمجلس زيادة تطوير قدرته المؤسـسية، بغيـة        لالواقع، ينبغي    في

علــى نحــو خــاص،  منــع ظهــور الحــالات الــتي تهــدد الــسلام، و  
وية سعي جاهدا لمساعدة الأطـراف المعنيـة علـى تـس           أن ي  ينبغي

وينبغــي . خلافاتهــا طبقــا للوســائل المنــصوص عليهــا في الميثــاق  

بذل مزيد من الجهود لضمان عرض المنازعـات القانونيـة علـى            
  . محكمة العدل الدولية

ثالثــا، لا بــد مــن دراســة الحــالات كــل واحــدة علــى      
ــدة ــق  . حـ ــع تحقيـ ــا نتوقـ ــدم والوبينمـ ــلال  التقـ ــن خـ ــة مـ فعاليـ

ــا ن   ــساءل كيــف يمكــن لتلــك   مؤشــرات ســيادة القــانون، فإنن ت
ــسهم   ــانون في  في تجــسيد المؤشــرات أن ت ــات ســيادة الق مجتمع

ــصراع  ــايير  . صراعوالمجتمعــات الخارجــة مــن ال ــ ال ــا هــي المع م
الموضوعية لوضعها وتقييمها؟ وكيف يمكـن التوفيـق بـين تلـك         

ــرات و ــايير  المؤشـ ــداف والمعـ ــظ  الأهـ ــة لحفـ ــة لأداء عمليـ العامـ
   إليها؟السلام لديها مهام أخرى موكلة

رابعـــا، يـــتعين علينـــا مواصـــلة تعزيـــز التقيـــد الـــصارم    
بالقانون الدولي ومساءلة المسؤولين عـن الانتـهاكات الجـسيمة       

ولا تــزال مــسألة العفــو العــام تــشكل تحــديا  . لحقــوق الإنــسان
مــــن ناحيــــة، ف. حــــساسيات واضــــحةتــــسبب في كــــبيرا، وت

ــيس ــصفح      ل ــضاء، أو طلــب ال ــصحيفة بي ــدء ب ــن الممكــن الب م
ولا بــد مــن إيجــاد التــوازن الــصحيح بــين المبالغــة في   . ساطةببــ

المـسؤولية، وهـي عوامـل      بـين كفالـة     و  ضرورة حفظ الذاكرة    
ــد تحــول دون   ــق ق ــسلام   تحقي ــضرورية لاســتدامة ال المــصالحة ال

 الأمـر في جميع الحالات، فإننا نقر بأن هذا        . وتعزيز الديمقراطية 
مليـــــة يطـــــرح معـــــضلات قانونيـــــة ومعنويـــــة وأخلاقيـــــة وع

  .حلها يصعب
أخــيرا، وكمــا أشــار إلى ذلــك الأمــين العــام، ســتعقد      

الأمم المتحدة هذا العام اجتماعـا رفيـع المـستوى بـشأن سـيادة              
ــا نعتقــد أن ذلــك سيــشكل فرصــة فريــدة للــدول   . القــانون إنن

ــا إحــدى       ــانون باعتباره ــز ســيادة الق ــن أجــل تعزي الأعــضاء م
عدالـة ووضـع حـد      الإسهامات الأساسية في توطيـد الـسلام وال       

وعنـد اسـتعراض حالـة هـذا الموضـوع،          . للإفلات من العقـاب   
، ونـسلم بـأن     هيـتعين القيـام ب ـ    لا يزال هناك الكـثير ممـا        نجد أنه   

ــة     ــادئ توجيهيـ ــضمن مبـ ــلان يتـ ــداد إعـ الوقـــت مناســـب لإعـ
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ومما لا شـك فيـه أنـه لـو صـيغ الميثـاق              . مجال سيادة القانون   في
ــانون في ص ـــ   ــيادة القـ ــت سـ ــوم، لكانـ ــة  اليـ ــادئ المنظمـ لب مبـ

  . هاومقاصد
ترحـب  : )تكلم بالإنكليزية () باكستان (السيد طرار   

باكــستان بهــذه المناقــشة، وتـــشعر بالامتنــان لتــرؤس جنـــوب      
وأود أيـضا أن أشـكر الأمـين العـام علـى       .  لهـذه المبـادرة    أفريقيا

تقريــره بــشأن ســيادة القــانون والعدالــة الانتقاليــة في مجتمعــات  
، وعلى بيانـه  )S/2011/634(*ما بعد النـزاع    النـزاع ومجتمعات 

  . هذا الصباح
إن الجهود التي يبذلها المجتمـع الـدولي في مجـال تعريـف               

ــذ   ــانون وتنفي ــيادة الق ــسيرة الحــضارة  هاس ــبر .  تعكــس م و تعت
سيادة القانون اليوم عنصرا حاسما في مساعينا لبنـاء نظـام دائـم           

بالنــسبة لمفهــوم كمــا أنهــا أساســية . للــسلام والرخــاء للجميــع
الأمن والسلام العـالميين، وتعزيـز الممارسـات المنـصفة في مجـال             

  . ة والاجتماعيةالاقتصاديالة الكفاح من أجل العد
يقــع ميثــاق الأمــم المتحــدة ومبادئــه والقــانون الــدولي     

إن التمـسك   . صلب نظـام دولي يقـوم علـى سـيادة القـانون            في
واة في الـسيادة، وتـسوية   بمبادئ العدالة وسيادة القـانون والمـسا     

المنازعـات بالوســائل الـسلمية، وســير العلاقـات الدوليــة بــدون    
تهديـــد أو اســـتخدام للقـــوة، وعـــدم التـــدخل في الاختـــصاص  
الـــــداخلي لأيـــــة دولـــــة، أمـــــور ضـــــرورية للحفـــــاظ علـــــى  

  .الدولي النظام
 ـــ    ــن أن ي ــي لمجلـــس الأمـ ــدوة وينبغـ ــال شكل القـ في مجـ

ويـتعين علـى مجلـس الأمـن        . التمسك بسيادة القانون وتعزيزها   
ــادة   ــد وجــود   ٣٩اللجــوء إلى اســتخدام الم ــاق لتحدي  مــن الميث

، هتهديد للسلام أو خرق له، وفقا لمبـادئ الميثـاق ومقاصـد         أي
ويـتعين أن يتوافـق    . ٢٤ مـن المـادة      ٢كما هو مـبين في الفقـرة        

اســتخدام القــوة علــى وجــه الخــصوص، مــع مبــادئ الميثــاق        
ويجب على مجلـس الأمـن في قراراتـه         . يالمرتبطة بالأمن الجماع  

وممارســاته، التقيــد بأساســيه القــانونيين وهمــا الميثــاق والقــانون   
ــيادة   لوينبغـــي . الـــدولي لمؤســـسات المـــسؤولة عـــن تنفيـــذ سـ

ــا   ــا وإجراءاتهــ ــلال قراراتهــ ــن خــ ــا أولا مــ ــانون، تعزيزهــ . القــ
كانت قرارات المجلس متخذة وفق نفس معايير الإنصاف          وإذا

تي يــسعى إلى تعزيزهــا، فــإن ذلــك ســيعود بالفائــدة والعدالــة الــ
  .على تنفيذ قراراته ويزيد كثيرا من فعالية المجلس

ينبغــي بــذل جهــود متــضافرة لــضمان تنفيــذ قــرارات      
ــز    ــشكل موحــد ودون تميي ويجــب . ومقــررات مجلــس الأمــن ب

تجنب التنفيذ الانتقائي لأنه يحـدث بيئـة غـير عادلـة، ممـا يعمـق                
ــشعوب الــصراعات ويــضاعف م  ــاة ال كمــا يــضعف الثقــة  . عان

  . منظومة الأمم المتحدة ويقوض مصداقية المنظمة في
يجب أن يظل القانون الإنـساني الـدولي المعيـار المرشـد              

ويــتعين علــى مجلــس الأمــن  . في جميــع حــالات الــتراع المــسلح 
بالامتثـال الكامـل، لمنـع العواقـب         الجميـع    الاستمرار في مطالبة  

  . التراعات المسلحة أو التخفيف منها نالمروعة المترتبة ع
إننا نتفـق مـع توصـية الأمـين العـام بـأن المجلـس بحاجـة            

ويــتعين علــى مجلــس . إلى تعزيــز دعمــه لمحكمــة العــدل الدوليــة 
الأمن طلب فتاوى من محكمـة العـدل الدوليـة، كلمـا واجهتـه              

ويمكن للمجلس استخدام   . مسائل معقدة من الناحية القانونية    
من الميثاق بشكل أفضل، مـن خـلال إحالـة أطـراف         ٣٦المادة  

وينبغــي تعزيــز التــسوية . نــزاع مــا علــى محكمــة العــدل الدوليــة
السلمية للمنازعـات عـن طريـق التفـاوض والوسـاطة والتوفيـق             
ــه     والتحكــيم والوســائل الأخــرى، علــى النحــو المنــصوص علي

  . من ميثاق الأمم المتحدة٣٣المادة  في
ــدير     ــذلت  تعــرب باكــستان عــن تق ــتي ب ها للجهــود ال

. مــؤخرا لترشــيد نُظــم جــزاءات مجلــس الأمــن وجعلــها شــفافة 
 ١٩٨٩وقد تم تعزيـز دور أمـين المظـالم في قـرار مجلـس الأمـن                 

ونرى بأنه، وبينما قد تم إنجاز الكـثير، لا تـزال ثمـة             ). ٢٠١١(
حاجــة إلى الكــثير مــن العمــل بغيــة تحــسين الإجــراءات وتلبيــة   



S/PV.6705  
 

12-20959 23 
 

، ضــــماناً للإنــــصاف والــــشفافية متطلبــــات ســــيادة القــــانون
إدراج أسمــاء الأفــراد والكيانــات في القــوائم ورفــع أسمــائهم   في

  .منها، في نظم الجزاءات التابعة للمجلس
كل حالـة مـن حـالات الـصراع فريـدة ولهـا ديناميتـها                 
لكن ينبغي إدماج احتياجات العدالة وسـيادة القـانون        . الخاصة

حدة في المجتمعـات الخارجـة   في أي مشاركة دولية أو للأمم المت    
وبينما يجري العمـل في اتجـاه الانتقـال الـسلس مـن             . من التراع 

ــسياسي      ــق الاســتقرار ال ــسلام وتحقي ــاء ال ــسلام إلى بن حفــظ ال
ــل، تحتــاج الــشراكات بــين مختلــف أصــحاب     في الأجــل الطوي

المــصلحة للتوســيع مــن خــلال وضــع الملكيــة ووجهــات النظــر  
  . مجال سيادة القانونالوطنية في صلب المساعدات في

من رفض الممارسـات الـتي تـؤدي إلى تـشجيع           ولا بد     
الإفـــلات مـــن العقـــاب في حـــالات جـــرائم الحـــرب والإبـــادة  

ونحن نـدعم ولايـات وعمـل       . الجماعية والجرائم ضد الإنسانية   
. المحكمـتين الجنــائيتين الــدوليتين لروانـدا ويوغوســلافيا الــسابقة  

وقـد أثبتـت المحكمتـان، في       . مهموتقوم هاتان المحكمتان بدور     
انون الـدولي أو بعيـد عـن    إطار نطاقهمـا، أن لا أحـد فـوق الق ـ       

  .متناوله
في : )تكلـم بالإنكليزيـة   ( )أذربيجان(السيد مهدييف     

البدايــة، أود أن أشــكركم، ســيدي الــرئيس، علــى عقــد هــذه   
المناقشة المفتوحة البالغة الأهمية بشأن تعزيـز سـيادة القـانون في            

ونحن ممتنون للأمين العام علـى      . لسلام والأمن الدوليين  صون ا 
تقريــره بــشأن ســيادة القــانون والعدالــة الانتقاليــة في مجتمعــات  

، وأيـضاً علـى     )*S/2011/634(التراع ومجتمعات ما بعد التراع      
  .إحاطته الإعلامية

تؤكد أذربيجان من جديد التزامهـا بنظـام دولي يقـوم             
ــانون الــدولي و    ــى أســاس الق ــبر ذلــك    عل ــانون وتعت ــيادة الق س

ــدول   ــين ال ــاون ب ــد  . أساســياً للتع ــسنوات الأخــيرة، تزاي وفي ال
كـثيراً الاهتمــام الـدولي بأهميــة سـيادة القــانون علـى الــصعيدين     

وفي الوقــت نفــسه، نحتــاج إلى جهــود أكــبر  . الــوطني والــدولي
لــضمان نهــج موحــد لــسيادة القــانون للتعامــل مــع التهديــدات   

ة الـــتي مـــا زالـــت تـــؤثر علـــى العناصـــر  والتحـــديات الأساســـي
ــة      ــدولي وتقــوض الوحــدة الوطني ــانوني ال الأساســية للنظــام الق

ازدراء والــــسلامة الإقليميــــة للــــدول واســــتقرارها، وتولــــد     
  .واحتقاراً لحقوق الإنسان

وفي هذا الصدد، فإن ضرورة بذل مزيد مـن الجهـود،             
وخاصة من خلال إجراءات حاسمة تستهدف ضمان الامتثـال          

ــا بموجــب     ا ــسلحة لالتزاماته ــصارم للأطــراف في التراعــات الم ل
القــانون الإنــساني الــدولي والقــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان،   

وعــدم . تبقــى مــسألة أساســية ويجــب أن تــصبح أولويــة مطلقــة
الاتفــاق بــشأن قــضايا سياســية في حــالات الــصراع المــسلح       
ــدم     ــة لعـ ــستخدم ذريعـ ــن أن يـ ــسكري لا يمكـ ــتلال العـ والاحـ

ــ ــساني  احت ــانون الإن ــسان   رام الق ــوق الإن ــانون حق ــدولي وق . ال
ــة بــسبب      وفي واقــع الأمــر، فــإن اســتمرار حــالات غــير قانوني

. ظـروف سياســية لا يعــني أن تلــك الحــالات أصــبحت قانونيــة 
  .فالقانون والعدل أهم من القوة

وفيما يتعلق بالحالات من هذا القبيل، فإننا ننطلق من           
 استمرار انطباق كل المعـايير القانونيـة        أهمية التأكيد مجدداً على   

الدوليــــة ذات الــــصلة، وإنهــــاء الأنــــشطة الراميــــة إلى توطيــــد 
ــار     ــة الآث ــة لإزال ــدء في إجــراءات عاجل الاحــتلال الأجــنبي والب
المعاكسة لتلك الأنـشطة، وعـدم التـشجيع علـى أي ممارسـات             

  .لها نفس الطابع أو تحمل طابعاً مشابهاً
في المجتمعـــات المتــــضررة  وحالـــة الفئـــات الأضــــعف     

ــة أولئـــك الـــذين شـــردوا قـــسراً والنـــساء    بالتراعـــات، وخاصـ
والأطفـــال، تـــضيف طـــابع الإلحـــاح لحتميـــة اســـتعادة ســـيادة  

وضــمان الحــق في العــودة يــشكل رفــضاً قاطعــاً لكــل . القــانون
مكاســب الــتطهير العرقــي ويــوفر إجــراء العدالــة للنــازحين مــن 

الإســـكان والأرض وأثـــر الـــتراع علـــى   . ديـــارهم وأرضـــهم 
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والممتلكات، والتمييز على أسـس عرقيـة إلى جانـب التغـييرات         
ــنبي، يتطلــب       ــة القــسرية في حــالات الاحــتلال الأج الديمغرافي

وكمـا أشـار الأمـين العـام        . استجابة دولية أكثر اتساقاً وحزمـاً     
في تقريره، فـإن آليـات التعويـضات الـتي تعـوض العائـدين عـن                

ثبـت نتـائج واعـدة وينبغـي        متلكـاتهم ت  الاحتلال غير القـانوني لم    
  .أن تكرر
وهناك جانـب أساسـي للتحـديات القائمـة، يتمثـل في              

الحاجة إلى ضمان المساءلة عن أشد الجـرائم خطـورة الـتي تـثير              
وفي الـسنوات الأخـيرة، اتخـذت خطـوات         . قلق المجتمع الـدولي   

مهمة لحماية الحقوق ومناصـرتها ومنـع وقـوع الـضرر ومعاقبـة             
والعدالـة مكـون أساسـي للـسلام المـستدام          . ب في الضرر  المتسب

يحتـــاج إلى مواصـــلة تعزيـــزه، علـــى أن تؤخـــذ بعـــين الاعتبـــار  
 مجالي سـيادة    أنشطة الأمم المتحدة وهياكلها القائمة، ومنها في      

  .القانون والمساءلة
وعليه، من المهم ألا تقبل جهود السلام والوسـاطة أو            

شأت عـن اسـتخدام غـير    تتساهل على الإطلاق مـع حـالات ن ـ     
. مشروع للقـوة أو انتـهاكات خطـيرة أخـرى للقـانون الـدولي             

وينبغــي ألا تَعِــد بــالعفو إطلاقــاً أو أن تــشجع علــى أي شــكل  
آخر من أشكال الحـصانة عـن أشـد الجـرائم خطـورة الـتي تـثير             

  .ق المجتمع الدوليقل
ــدول عــن        ــة أن مــسؤولية ال ــرة ثاني ــود أن نؤكــد م ون

اتها بوضع حد للإفلات من العقـاب والتحقيـق         الامتثال لالتزام 
الشامل ومقاضاة الأشخاص المسؤولين عن تلـك الجـرائم بغيـة           
منع وقوع الانتهاكات، وتجنب تكرارهـا والـسعي إلى الـسلام           

ونـرى أن علـى     . والعدالة والحقيقة والمصالحة على نحو مستدام     
ــصورة خاصــة، أن      ــاً، ومجلــس الأمــن، ب ــدولي عموم المجتمــع ال

ــست ــدول    يـ ــن جانـــب الـ ــستمر مـ ــالات الازدراء المـ جيبا في حـ
  . بشأن مكافحة الإفلات من العقابلالتزاماتها

وختاماً، أود أن أؤكد أنه، لكـي نحقـق هـدف سـيادة               
ــالتطبيق     ــية وبـ ــادئ الأساسـ ــسك بالمبـ ــا أن نتمـ ــانون، علينـ القـ

لديمقراطيــة في العلاقــات الموحــد للقــانون الــدولي، والنــهوض با
  .الدولية

ــسي   ــان ال ــو(د مين ــسية ( )توغ ــم بالفرن ــسي : )تكل تكت
المناقشة المفتوحة في مجلس الأمـن اليـوم بـشأن العدالـة وسـيادة              

ــدي    ــسبة لوف ــة كــبيرة بالن ــانون أهمي ــئ  . الق ــود أن تهن وتوغــو ت
ــشكر       ــشة، وأن ت ــك المناق ــى تنظــيم تل رئاســتكم، ســيدي، عل

وعلــى تقــديم هــذا  ) *S/2011/634(الأمــين العــام علــى تقريــره  
دي أن يتقــــدم وفي إطــــار هــــذا النقــــاش، يــــود وفــــ. يــــرالتقر

  .بالملاحظات التالية
إن نبذ اسـتخدام القـوة مبـدأ أساسـي للأمـم المتحـدة،                

حتى لو ضيقت من نطاقه متطلبات الأمـن الجمـاعي والحـق في             
ومـن البدايـة، حـري بنـا أن نـذكر بـذلك             . الدفاع عـن الـنفس    

ة تبـدو وكأنهـا   المبدأ الأساسي في الوقت الذي نلاحظ أن القـو    
الخيار لتحقيق العدالة، وذلـك علـى حـساب التـسوية الـسلمية             

ولذلك، فـإن الـسلام واحتـرام القـانون يـرتبط كـل             . للتراعات
منـــهما بـــالآخر، في حـــين أن احتـــرام ســـيادة القـــانون شـــرط  

نـسان ومكافحـة    أساسي للسلام والأمن، ولـضمان حقـوق الإ       
  .الإفلات من العقاب

ز إلى أن دور محكمــــة العــــدل  وأود أن أشــــير بإيجــــا   
ــة خاصــة في هــذا الــشأن   فقــد تــدخلت . الدوليــة يكتــسي أهمي

وبهـــذه . المحكمـــة في حـــالات لم تتحقـــق فيهـــا تـــسوية ســـلمية
الطريقــة، تــسهم المحكمــة في صــون الــسلام والأمــن والنــهوض  

  .دالة وسيادة القانونبالع
ــيلة فعالـــة      ــانون الـــدولي وسـ ولا يمكـــن إنكـــار أن القـ

ولهــذا، . ما يطبـق علــى المـستوى الــوطني فحـسب   ومفيـدة عنــد 
تعتــبر توغــو أن عمــل مؤســساتها ينبغــي أن يــستند في الأســاس  

ولـذلك، تعتـرف ديباجـة      . إلى احترام العدالـة وسـيادة القـانون       
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القانون الأساسي لتوغو بوضوح بأن الأسبقية للقانون الـدولي         
وك وتؤكــد أن الدولــة يجــب أن تؤســس علــى المبــادئ والــصك 

  .ونية الدولية ذات الصلةالقان
وإلى جانـــب ذلـــك، يـــرى بلـــدي أن الـــسبيل الأمثـــل   

للنهوض بالعدالة وسـيادة القـانون يتمثـل في ضـمان أن يكـون              
مــسلك جميــع أصــحاب الــشأن الــوطنيين، إلى جانــب المجتمــع   
الدولي، مستمداً من مبادئ القانون الـدولي، وأن انتـهاك تلـك            

ــه وقفــاً    ــادئ يجــب أن يعاقــب علي ولهــذا، . للقواعــد المتبعــة المب
تعتبر توغـو أنـه ينبغـي ألا تـذهب أي جريمـة ترتكـب إبـان أي                
نزاع مـسلح دون عقـاب علـى الإطـلاق، بمـا في ذلـك الإبـادة                 
ــنس     ــوع الجـ ــى نـ ــائم علـ ــة والاغتـــصاب والعنـــف القـ الجماعيـ

  .نف ضد الأطفالوالع
بــد أيــضاً أن يعاقــب مرتكبــو تلــك الجــرائم وفقــاً    ولا  

ولكن، لكي يتحقق ذلك، يجـب أن       .  لكل بلد  للقانون الوطني 
تعمــل العدالــة في إطــار مــن المــساواة والاســتقلال علــى أســاس 

يجــب أن تكــون العدالـــة   . قــوة القــانون ولــيس قــانون القــوة     
ــع  ــساوية للجمي ــع،   . مت ــاح الوصــول إليهــا للجمي ويجــب أن يت

بدون أي عائق يتصل بالمستوى الاجتماعي أو الأصـل العرقـي     
  .و الدينأو الثقافة أ

ويجب تشجيع تحقيق العدالـة للجميـع، وخـصوصاً في            
البلـــدان الخارجـــة مـــن الـــصراع لأن غيـــاب العدالـــة وتفـــشي  
الإفلات من العقـاب يـشكلان بـلا ريـب وقـوداً لـدورات مـن                

ــإن بلــدي يرحــب   . الانتقــام والعنــف  ــه، ف ــزوعلي ــر بتركي  تقري
 مجتمعـات  الأمين العام عن سيادة القانون والعدالة الانتقاليـة في     

علــى وصــول الجميــع ) S/2011/634(*الــتراع ومــا بعــد الــتراع 
  . إلى العدالة
وقــد أجــرت حكومــة توغــو إصــلاحاً واســع النطــاق      

لنظـــام العدالـــة الـــوطني بهـــدف كفالـــة احتـــرام حقـــوق جميـــع 
وأنـشأت كـذلك لجنـة الحقيقـة والعـدل والمـصالحة،            . المواطنين

لــضوء علــى وهــي تعمــل بنــشاط كامــل وتــسعى إلى تــسليط ا  
أعمــال العنــف الــتي ارتكبــت في الماضــي، وتحديــد الــضحايا       

  .وضمان دفع تعويضات لهم في سياق المصالحة الوطنية
ــة        ــاكم الدوليــ ــشاء المحــ ــضا بإنــ ــدي أيــ ــب بلــ ويرحــ

والمخصصة على نحو تـدريجي، وبمحكمـة العـدل الدوليـة علـى             
. وجه الخصوص، التي عـززت العديـد مـن التطـورات الإيجابيـة        

ــة مــرتكبي الانتــهاكات الخطــيرة لحقــوق الإنــسان   وتجــب إ حال
والقـــانون الـــدولي، الـــذين تتعـــذر محاكمتـــهم في بلـــدانهم لأي 

غير أن الخيار الأمثل هـو      . سبب من الأسباب إلى تلك المحاكم     
أن يــساءل المتــهمون بارتكــاب تلــك الانتــهاكات عــن أفعــالهم 

  .أمام المحاكم الوطنية
ــدّ توغــو مــن أكث ــ أن وفي حــين    ــدول اســتعداداً  تع ر ال

ــإن     ــسلام، فـ ــات الـ ــيادته في أوقـ ــمان سـ ــانون وضـ ــاذ القـ لإنفـ
تــزال ماثلــة فيمــا يتعلــق برفــاه المجتمــع المــدني في    التحــديات لا

وبالتـالي، فـإن مـن المهـم     . مجتمعات الصراع ومـا بعـد الـصراع      
إنشاء نظام للعدالـة أثنـاء مرحلـة الـتعمير علـى أن يكـون قـابلاً            

كي يتسنى تعزيـز احتـرام حقـوق الإنـسان           وذا مصداقية    للبقاء
ــسلام والاســتقرار    ــة وترســيخ ال ــصالحة الوطني ــه  . والم ــرى أن ون

ينبغــي لهــذا النظــام أن يكــون قــادراً علــى إدمــاج التعويــضات    
والعدالة العقابية، في ذات الوقت الذي يعمل فيه على تـضمين   

دارة القيم الاجتماعية الوطنية والآليات التقليدية المعنيـة بمنـع وإ         
  .وتسوية الصراعات

وفي الختــام، تؤكــد توغــو مــن جديــد التزامهــا بــسيادة   
القانون والعدالة الانتقالية، وترى أنـه ينبغـي أن يواصـل مجلـس             
ــسيق الجهــود في هــذا      ــز وتن ــدوره في تعزي الأمــن الاضــطلاع ب

وترحــب توغــو بالتــدابير الــتي اعتمــدتها الأمــم المتحــدة  . المجــال
. دنيين والأطفـال في الـصراعات المـسلحة       فيما يتعلق بحمايـة الم ـ    

وينبغي لمجلس الأمن أيضاً أن يشجع تحسين التعاون الـدولي في           
تعزيز سيادة القانون والعدالة وأن يعمل على مـساعدة البلـدان         
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ــة ترســيخ -  البلــدان الناميــة علــى وجــه الخــصوص  -  في كفال
  .هذه المبادئ في حياتها اليومية

ســـأدلي الآن ببيـــان  ): تكلـــم بالإنكليزيـــة  (الـــرئيس  
  .بصفتي الممثل الدائم لجنوب أفريقيا

ــه         ــى إحاطت ــام عل ــين الع ــضا أن أشــكر الأم ــا أي أود أن
ــا    ــره المعــروض علين ــة بــشأن تقري إن ). S/2011/634(*الإعلامي

مــن البــديهي أن تعزيــز العدالــة وســيادة القــانون يمــثلان ركيــزة 
وقـد  . غنى عنها للتعايش السلمي ومنـع نـشوب الـصراعات          لا

انعكس وجود صلة لا تنفصم عراها بين تعزيز العدالة وتحقيـق        
.  من ميثـاق الأمـم المتحـدة     ٣٣ و   ٢ و   ١عالم سلمي في المواد     

ــشمل     ــال، أن تــ ــضى الحــ ــن الواجــــب بمقتــ ــإن مــ ــه، فــ وعليــ
ــا ــانون      جهودن ــد ســيادة الق ــم توطي في البحــث عــن ســلام دائ

  .وتعزيز العدالة
اعتمـــاد نهـــج ويقتـــضي بنـــاء الـــسلام وصـــنع الـــسلام   

ــار    ــة والازدهــ ــار بالتنميــ ــامل يأخــــذ في الاعتبــ متكامــــل وشــ
ــة    ــز العدال ــانون وتعزي ــد ســيادة الق ــصادي وتوطي ويجــب . الاقت

ــع      ــة بمن ــشطة المتعلق ــع الأن ــع هــذه العناصــر في جمي الأخــذ بجمي
 دور  وإن. نشوب الصراعات وحل الصراعات وصـنع الـسلام       

 مؤسسات العدالـة    المجتمع الدولي في المساعدة على بناء وتعزيز      
ومـع ذلـك،    . في البلدان المتـضررة مـن الـصراعات أمـر حاسـم           

يتسم بذات القدر من الأهمية، تعزيـز الملكيـة الوطنيـة في جميـع              
الأنــشطة المرتبطــة بــسيادة القــانون، إن كــان لهــذه الأنــشطة       

  . تنجح أن
ولا يسعنا أن نتكلم عن سيادة القانون في سـياق بنـاء              

 أخطـــرعـــن المـــساءلة، وخـــصوصاً عـــن الـــسلام دون الكـــلام 
وفي هـــذا . الجـــرائم الـــتي تـــثير شـــاغل المجتمـــع الـــدولي بأســـره 

الصدد، فإن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة والمحكمـتين المخصـصتين            
لرواندا ويوغوسلافيا السابقة، عناصر هامـة في الهيكـل الـدولي           

وتسهم المحكمة الجنائية الدوليـة     . لمكافحة الإفلات من العقاب   

لمحكمتـــان المخصـــصتان، عـــبر تعزيـــز المـــساءلة ومكافحـــة      وا
الإفـلات مــن العقــاب، إســهاما أساســيا في صــون ســلام وأمــن  

  .ورفاه العالم
بيــد أن النجــاح لــن يتــأتى في نهايــة المطــاف إلا عنــدما   

توجــد هنــاك قــضايا أمــام المحــاكم الدوليــة بــسبب اســتعداد    لا
ــراء التحقي    ــى إجــ ــة علــ ــة الوطنيــ ــم العدالــ ــدرة نظــ ــات وقــ قــ

ولهذا السبب تواصل جنـوب أفريقيـا الاضـطلاع         . والمحاكمات
بدور رائد فيمـا يتعلـق بالتكامـل الإيجـابي، وهـو مبـدأ أساسـي                
مـــن نظـــام رومـــا الأساســـي، ويهـــدف إلى تعزيـــز الـــسلطات   
ــالتحقيق في الجـــرائم الخطـــيرة    ــا يتعلـــق بـ القـــضائية المحليـــة فيمـ

  .ومحاكمتها
يادة القـانون علـى   ويجب أن يولى الاهتمـام الـلازم لـس          

الصعيد الدولي بالقدر ذاتـه، في سـياق الجهـود المبذولـة لتعزيـز              
سيادة القانون على الصعيد الوطني، بمـا في ذلـك تعزيـز آليـات              

 لم يتحقق ذلك، ستكون الأمم المتحـدة معرضـة          إذاو. المساءلة
وأقتـبس  . لخطر اتهامهـا بالكيـل بمكيـالين وتقـويض مـصداقيتها          

 وأقول إننا بحاجـة     ٢٠٠٤الأمين العام في عام     من بيان أدلى به     
إلى طرح الـسؤال عمـا إذا كـان ممكنـاً وصـف المجتمـع الـدولي                 
بأنه مجتمع يحكمه نظام تتم فيه مساءلة جميع الأطراف الفاعلـة           
أمام قوانين يتم إنفاذها على قدم المساواة، ويحـتكم في إطارهـا            

  .إلى قضاء مستقل
 مــشجعة، تحــسينات لقــد شــهدنا خــلال العــام الماضــي   

ــز ســيادة      ــة علــى حــد ســواء في مجــال تعزي وخيبــات أمــل مذهل
ــل المجلــــس   ــبر عمــ ــانون عــ ــرار   . القــ ــاد القــ ــان اعتمــ ــد كــ فقــ

الــذي جعــل مــن التعامــل مــع تنظــيم القاعــدة ) ٢٠١١( ١٩٨٩
أقرب إلى معايير حقوق الإنسان والإجراءات القانونية الواجبة،        

 لتحسين التزامه بـسيادة     مثالاً يجدر بالذكر على استعداد المجلس     
ومـع ذلـك، فـإن انتـهاك وتجاهـل المتطلبـات الأساسـية              . القانون

كمـا  ) ٢٠١١ (١٩٧٣لقواعد القانون فيما يتعلق بتنفيذ القرار      



S/PV.6705  
 

12-20959 27 
 

ينـاير مـن هـذا المقعـد        /الثـاني  كانون ١٢لاحظ الرئيس زوما في     
يـــزالان يـــشكلان ســـببا جـــديا  لا) S/PV.6702نظـــر ا(بالـــذات 

ؤيـد جنـوب أفريقيــا تأييـدا تامـا دعـوة مجلــس      ولـذلك، ت . للقلـق 
ــذين      ــا إذا كــان ال ــاع بم ــدابير مدروســة للاقتن الأمــن إلى اتخــاذ ت

قـــد توخـــوا تفـــسير أحكامـــه  ) ٢٠١١ (١٩٧٣نفـــذوا القـــرار 
وينبغي أيضا أن يساءل هؤلاء عـن الإجـراءات         . بشكل صحيح 

  .التي اتخذت لتنفيذ قرارات المجلس
دة بــشكل أفــضل  المجلــس علــى الاســتفاونظــل نــشجع  

من محكمة العدل الدولية، بوصـفها الجهـاز القـضائي الرئيـسي            
فعــن طريــق تقــديم طلبــات للحــصول علــى      . للأمــم المتحــدة 

فتاوى عندما يواجه المجلس المسائل القانونية المعقـدة، سيتـضح          
ــارس       ــن يم ــا إذا كــان مجلــس الأم ــشأن م ــة ب ــشة القديم أن المناق

 عليهــا الــزمن، وأنــه اعفــصــلاحياته فــوق القــانون الــدولي قــد  
يـزال يتمثـل    على الرغم من أن الدور الرئيسي لمجلس الأمـن لا      

في صون السلم والأمـن الـدوليين، فـإن المجلـس يعمـل في إطـار                
  .القانون الدولي في جميع إجراءاته

وفي الختــام، نــشكر وحــدة ســيادة القــانون والفريــق        
 علـى جهودهمـا     المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون      

الرامية إلى كفالة قدر أكبر مـن التنـسيق والتماسـك في أنـشطة      
  .الأمم المتحدة المعنية بسيادة القانون

  . مجلس الأمنبصفتي رئيسأستأنف الآن مهامي   
عقب المشاورات التي جرت بين أعـضاء المجلـس، أذن            

  .لي بأن أدلي بالبيان التالي باسم المجلس
ــضر  ”     ــر مجلــس الأمــن ب ــع  ورة يق ــزام الجمي الت

بسيادة القانون وبإعمالها، ويؤكد الأهمية الحيوية الـتي        
يوليها لتعزيز العدالـة وسـيادة القـانون، بوصـف ذلـك            

غــنى عنــه للتعــايش الــسلمي ومنــع نــشوب    عنــصرا لا
  .التراعات المسلحة

ويؤكد مجلس الأمن مجددا التزامـه بالقـانون        ”    
ام الـدولي القـائم     المتحدة، وبالنظ  الأممالدولي وميثاق   

ــران     ــدولي، وهمــا أم ــانون ال ــانون والق علــى ســيادة الق
ــة      لا ــدول في مواجهــ ــين الــ ــاون بــ ــهما للتعــ ــد منــ بــ

التحـــديات المـــشتركة، ممـــا يـــسهم في صـــون الـــسلام 
  .والأمن الدوليين

ــن ومجلـــس”     ــسلمية   الأمـ ــسوية الـ ــزم بالتـ ملتـ
ــشطة، ويكــرر      ــصورة ن ــك ب ــدعم ذل ــات، وي للمنازع

ل الأعــضاء إلى تــسوية منازعاتهــا  المجلــس دعوتــه الــدو 
بالسبل الـسلمية المنـصوص عليهـا في الفـصل الـسادس           

ويـشدد المجلـس علـى الـدور        . المتحدة من ميثاق الأمم  
ــه محكمــة العــدل الدوليــة، وهــي     الرئيــسي الــذي تؤدي
الجهــاز القــضائي الرئيــسي للأمــم المتحــدة، في الفــصل 

القـيِّم  في المنازعات القائمة بين الـدول، وعلـى العمـل            
وتحقيقا لهذا الهـدف، يهيـب المجلـس        . الذي تضطلع به  

بالدول التي لم تقبل بعد بولاية المحكمـة وفقـا لنظامهـا         
  .الأساسي أن تنظر في القيام بذلك

الإعراب عن قلقـه إزاء      الأمن مجلسويكرر  ”    
ما تحدثه التراعات المسلحة من دمار ومعاناة، ويؤكـد         

ــشوب التر   ــة دون نـ ــرورة الحيلولـ ــادة  ضـ ــات، وإعـ اعـ
إحــلال الــسلام والأمــن في الحــالات الــتي ينــدلع فيهــا   

ــل  ــتراع بالفع ــر .ال ــسياسية    ويق ــأن الإرادة ال ــس ب المجل
وتضافر جهود كـل مـن الحكومـات الوطنيـة والمجتمـع            
الدولي حاسمـان في منـع نـشوب الـصراعات والنجـاح            

  .في استعادة واحترام سيادة القانون
ب عن قلقـه إزاء     ويكرر مجلس الأمن الإعرا   ”    

حالة أشـد الفئـات ضـعفا في المجتمعـات المتـضررة مـن              
، بمــن فــيهم النــساء والأطفــال،     المــسلحةالــصراعات

. فضلا عن غيرهم من الجماعات الـضعيفة والمـشردين        
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ويعرب المجلس عن قلق خـاص بـشأن العنـف الجنـسي          
حـالات الـصراع،     والعنف القائم على نوع الجنس في     

ــصدد    ــذا ال ــشير في ه ــرار إوي ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥لى الق
  .والقرارات الأخرى ذات الصلة

ــسلام    ”     ــددا أن الـ ــن مجـ ــد مجلـــس الأمـ ويؤكـ
المستدام يتطلب اتباع نهج متكامل يقوم على التـرابط         

بمــا ، ة والأمــن والتنميــة وحقــوق الإنــسانبــين الــسياس
، وســـيادة القـــانون، في ذلـــك المـــساواة بـــين الجنـــسين

، يؤكـد المجلـس     لـصدد في هـذا ا   و. نشطة القـضائية  والأ
على أهمية سيادة القانون بوصف ذلـك أحـد العناصـر           
ــسلام،     ــصراعات، وحفــظ ال ــشوب ال ــع ن ــسية لمن الرئي

  .وتسوية الصراعات، وبناء السلام
مـن أهميـة الملكيـة الوطنيـة        ويدرك مجلـس الأ   ”    

ــشطةفي الأ ــساعدة نــ ــ المــ ــانونلــ ــز سيادة القــ ، وتعزيــ
ــتم   ــة الـــتي يـ ــضائية والأمنيـ ــشاؤها، المؤســـسات القـ  انـ

وتــستجيب لاحتياجــات المــواطنين، وتعــزز التماســك  
، في هـذا الـصدد    و. الاجتماعي والازدهار الاقتـصادي   

يحـــيط المجلـــس علمـــا بالمبـــادرات الـــتي اتخـــذتها بعـــض 
ــة الإ البلــد ــة علــىان المتــضررة مــن الــصراعات بغي  عان

نــشطة المــساعدة لــسيادة  كفالــة الملكيــة الوطنيــة في الأ 
ــسين ن  ــانون، وتحـ ــك    القـ ــدم إلى تلـ ــدعم المقـ ــة الـ وعيـ

  .البلدان
ــز إويعتــرف مجلــس الأمــن بالحاجــة   ”     لى تعزي

لقــــدرات في المؤســــسات الجهــــود الراميــــة إلى بنــــاء ا
ــضائية والأ ــش  القـ ــات الـ ــة في قطاعـ ــة، وخاصـ رطة منيـ

في هـــذا و. صـــلاحياتوالنيابـــة العامـــة والقـــضاء والإ 
ــصدد ــود   الـ ــادة الجهـ ــرورة زيـ ــشير المجلـــس إلى ضـ ، يـ

ــة  ــن   المبذولـ ــضررة مـ ــدان المتـ ــتمكن البلـ ــة أن تـ لكفالـ
ــى مجموعــة واســعة مــن      ــصراعات مــن الحــصول عل ال

، بغيـة   ، ولا سـيما البلـدان الناميـة       الخبرات ذات الصلة  
علــى نحــو  بنــاء قــدرات المؤســسات القــضائية والأمنيــة

  .فعال
ويرحــب مجلــس الأمــن بــالجهود الــتي تبــذلها ”    

سيق والمـوارد   وحدة سيادة القانون والفريق المعني بالتن     
في مجــال ســيادة القــانون في إطــار الولايــات القائمــة،    
ويشجع على مواصـلة الجهـود لكفالـة قـدر أكـبر مـن              
ــانون في     ــيادة القـ ــشطة سـ ــك في أنـ ــسيق والتماسـ التنـ

وتحقيقا لهـذه الغايـة،     . المجتمعات المتضررة من الصراع   
يطلــب المجلــس أن يواصــل الأمــين العــام بــذل جهــوده  

لأدوار والمــسؤوليات داخــل منظومــة  لزيــادة توضــيح ا
الأمم المتحدة لأنـشطة محـددة تتعلـق بـسيادة القـانون،            
اســــتنادا إلى تقيــــيم نقــــاط القــــوة لــــدى الوكــــالات  

ــدعم علــى نحــو     ــوفير ال ــة ت ــة كفال ــر أوقــدراتها، بغي كث
  .فعالية للبلدان المتضررة من الصراعات

ويلاحظ مجلس الأمن مـع القلـق أن الجريمـة          ”    
لاتجار بالمخدرات على الصعيد عـبر الـوطني        المنظمة وا 

لـدولي في   يمكنهما أن يشكلا تهديدات خطيرة للأمن ا      
، ويلاحــظ أيــضا أن هــذه   منــاطق مختلفــة مــن العــالم   

الجــرائم العــابرة للحــدود يمكــن أن تهــدد أمــن البلــدان  
المدرجة في جدول أعمالها، بمـا في ذلـك دول مـا بعـد              

مـم المتحـدة،    الصراع، ويشجع على تنسيق أعمـال الأ      
فــضلا عــن أعمــال الــدول الأعــضاء في مكافحــة هــذه 
التهديدات من خـلال تنفيـذ المعـايير الوطنيـة والدوليـة            

ــذة، ــة البعيــدة الأ   الناف مــد ذات  وبــذل الجهــود الدولي
  .الصلة ببناء القدرات، والمبادرات الإقليمية

ويكـــرر مجلـــس الأمـــن دعوتـــه إلى جميـــع     ”    
ة أن تمتثـل للالتزامـات      الأطراف في الصراعات المسلح   

المنطبقة عليها بموجب القـانون الإنـساني الـدولي، وأن          
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ة المـدنيين، ويـشير     تتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماي ـ    
  ).٢٠٠٩ (١٨٩٤لى القرار في هذا الصدد إ

ويؤكد مجلس الأمن مجددا معارضـته القويـة        ”    
ــسيمة     ــهاكات الجـ ــن الانتـ ــاب عـ ــن العقـ ــلات مـ للإفـ

ــساني   ــانون الإن ــسان  للق ــانون حقــوق الإن ــدولي وق . ال
ــن       ــدول ع ــسؤولية ال ــى م ــس كــذلك عل ويؤكــد المجل
الوفاء بالتزاماتها ذات الصلة لوضع حـد للإفـلات مـن           
 العقـــــاب والتحقيـــــق بدقـــــة ومحاكمـــــة الأشـــــخاص

بـادة الجماعيـة أو     المسؤولين عـن جـرائم الحـرب أو الإ        
الجـــرائم ضـــد الإنـــسانية أو غيرهـــا مـــن الانتـــهاكات  

ــا ــبيل منـــع  الخطـــيرة للقـ نون الإنـــساني الـــدولي، في سـ
الانتـــهاكات، وتجنـــب تكرارهـــا والـــسعي لتحقيـــق     

علــــى نحــــو  الــــسلام والعدالــــة والحقيقــــة والمــــصالحة
  .مستدام

ويــشير مجلــس الأمــن إلى البيــان الــذي أدلى  ”    
ــه رئيــــــــسه في  ــه / حزيــــــــران٢٩بــــــ  ٢٠١٠يونيــــــ

)S/PRST/2010/11(  ســهام المحكمــة   إ، الــذي تــضمن
ــة  ــة الدوليـ ــة،   الجنائيـ ــصة والمختلطـ ــاكم المخصـ ، والمحـ

وكذلك دوائـر المحـاكم الوطنيـة في مكافحـة الإفـلات            
لى إمــن العقــاب علــى أشــد الجــرائم خطــورة بالنــسبة   

ــدولي  ــع الـ ــس   . المجتمـ ــرر المجلـ ــصدد، يكـ ــذا الـ وفي هـ
 مـع هـاتين     دعوته السابقة المتعلقة بأهمية تعاون الـدول      

لــدول خــرى وفقــا لالتزامــات االمحكمــتين والمحــاكم الأ
  .المعنية

ويؤكد مجلس الأمن مجددا أن عدم محاكمـة        ”    
الأشــخاص المــسؤولين عــن أعمــال القرصــنة والــسطو  
المسلح في البحر قبالة سواحل الـصومال، بمـا في ذلـك      

ختطــاف الرهــائن، يــؤثر ســلبا علــى ســيادة القــانون،  ا
ــرار    ــرره في القــ ــا قــ ــشير إلى مــ ) ٢٠١١ (٢٠١٥ويــ

ستعجال، ودون المـساس  لمواصلة النظر، على سبيل الا 
ــريض ا    ــة تع ــأي خطــوات أخــرى، في كفال لقراصــنة ب

، وإنشاء محاكم متخصصة لمكافحة القرصـنة       للمساءلة
في الصومال ودول أخـرى في المنطقـة بمـشاركة دوليـة        

  .أو دعم دولي كبير/كبيرة و
ويعتبر مجلس الأمن أن الجـزاءات أداة هامـة         ”    

ويكـرر  . دتهماواستعا في صون السلم والأمن الدوليين    
المجلس الحاجة إلى كفالة توجيه الجزاءات بعناية دعمـا         
ــار    ــل الآثـ ــة لتقليـ ــحة ومـــصممة بعنايـ ــداف واضـ لأهـ

ولا يـزال   . السلبية المحتملة التي تنفذها الدول الأعضاء     
ــة    ــراءات عادلــ ــة وجــــود إجــ ــا بكفالــ المجلــــس ملتزمــ

ــا  ــراد والكيانـــ ــوائم وواضـــــحة لإدراج الأفـــ ت في قـــ
، فـضلا عـن مـنح اسـتثناءات         نـها الجزاءات وشطبهم م  

  .لأسباب إنسانية
مجلـس الأمــن إلى الاجتمـاع الرفيــع    ويتطلـع ”    

المستوى بشأن سيادة القانون علـى الـصعيدين الـوطني     
، ٢٠١٢سـبتمبر   / أيلـول  ٢٤سيعقد في    والدولي الذي 

ــه دعــوة    ــة لتوجي لى رئــيس إويلاحــظ مــع التقــدير الني
  .المجلس للمشاركة في ذلك الحدث

لى الأمــين العــام أن إلــب مجلــس الأمــن  ويط”    
ــة في غــضون     ــر متابع ــدم تقري ــر في  ١٢يق  شــهرا للنظ

فعاليـــة دعـــم منظومـــة الأمـــم المتحـــدة لتعزيـــز ســـيادة 
  .“القانون في حالات الصراع وما بعد الصراع

سيصدر هذا البيان بوصـفه وثيقـة لمجلـس الأمـن تحـت               
  .S/PRST/2012/1الرمز 

ــتكلم     ــع الم ــر جمي ــاتهم   أود أن أذكّ ــأن يقــصروا بيان ين ب
ــع   ــد عــن أرب ــا لا يزي ــة تمكــين المجلــس مــن   علــى م ــائق، بغي  دق

ويرجــى مــن الوفــود الــتي لــديها     . ســراع في القيــام بعملــه  الإ
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بيانــات طويلــة أن تعمــم نــصوصها المكتوبــة وأن تــدلي بنــسخة 
  .مختصرة عندما تتكلم في القاعة

  .لممثلة البرازيل أعطي الكلمة الآن  
أود ): تكلمـت بالإنكليزيـة   ) (البرازيل (السيدة فيوتي   

  .أن أشكر جنوب أفريقيا على تنظيم هذه المناقشة المفتوحة
بمـا أن هـذه هـي المــرة الأولى الـتي تـشارك البرازيــل في        
، اسمحــوا لي أن أكــرر  لمجلــس الأمــن منــذ نهايــة ولايتنــا جلــسة

التزامنا بمواصلة التعاون مع الدول الأعضاء تعزيزا لدور مجلس         
  .لأمن في صون السلم والأمن الدوليينا

، وتوغــــــو، إلى غواتيمــــــالا، وأذربيجــــــانونتوجــــــه   
  .والمغرب، وباكستان بأحرّ تمنياتنا لها بالنجاح

ــر    ــام   مثلمــا يؤكــد تقري ، إن )S/2011/634(الأمــين الع
احترام المجتمع الدولي للقاعدة الأساسية لمبـادئ القـانون شـرط           

وذلــك . لتنميــة بــشكل دائــممــسبق لتحقيــق الــسلام والأمــن وا
يصبح أكثر أهميـة في سـياق الـصراعات ومـا بعـد الـصراعات،               

المجتمعـات أن تعيـد بنـاء النـسيج الاجتمـاعي            حيث يجب علـى   
ونرحب بإدراج مجلس الأمن بُعـد      . الذي مزقه الصراع المسلح   

  .سيادة القانون والعدالة الانتقالية في قراراته
نتـهاكات الجـسيمة    ، والا لقد أصـبحت حمايـة المـدنيين        

 ، واحتياجـــات المـــرأةت المـــسلحةفي الـــصراعا لحقـــوق الطفـــل
  .من جزءا هاما من اهتمامات المجلس وولاياتهللعدالة والأ

هميـة الهيكليـة     فتئت البرازيل تـشدد دومـا علـى الأ         وما  
للمحكمـــتين المخصـــصتين ليوغوســـلافيا الـــسابقة وروانـــدا في 

  .مساءلة القضائيةمكافحة الإفلات من العقاب والسعي لل
ونعتــرف أيــضا بالــدور الأساســي للمحكمــة الجنائيــة     
والمساءلة الجنائية الدولية هي مسؤولية المجتمع الـدولي        . الدولية
ــادة اســتعداد المجلــس للجــوء إلى    . ككــل ــرن زي وينبغــي أن تقت

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بزيــادة مــسؤولية جميــع أعــضاء الأمــم 

وتؤيـد البرازيـل   . ل اللازمة للمحكمـة المتحدة عن توفير الوسائ  
ســتثناء بعــض ا، وتعــارض بحــزم ســلامة نظــام رومــا الأساســي 

ــة الجنائيــة        فئــات الافــراد مــن أن يخــضعوا لاختــصاص المحكم
ــة ــرارات مجلـــس   . الدوليـ ــتثناء أُدخـــل في قـ ونأســـف لأن الاسـ
ومفهوم المساءلة الجنائية الدولية الانتقائية هو بعيد عـن         . الأمن

  . نتمسك بها في قضية العدالةالقيم التي
ونحن نحبّذ أيضا زيادة استخدام محكمة العدل الدوليـة           

لتوضيح العناصر القانونية للمنازعـات الدوليـة كوسـيلة لتعزيـز           
ــس  ــال المجل ــ. أعم ــة  ف ــدل الدولي ، في إحاطتــه رئيس محكمــة الع

، الماضـــيأكتـــوبر /علاميـــة للمجلـــس خـــلال تـــشرين الاولالإ
. ازية والمكملـة للمحكمـة ومجلـس الأمـن      دوار المو تكلم عن الأ  

والواقع أن عمل محكمة العدل الدولية يساعد في الحفاظ علـى           
ويمكـن للمجلـس مواصـلة      . سيادة القانون في الشؤون الدوليـة     

  .استكشاف الدور الاستشاري للمحكمة العالمية
ــابع      ــارة إلى الطــ ــام في الإشــ وقــــد وُفِّــــق الأمــــين العــ

 الانتقاليــــة، وبنــــاء القــــدرات التعاضــــدي لعمليــــات العدالــــة
ــسية ــل   . المؤسـ ــضائية، مثـ ــير القـ ــات غـ ــشكل الآليـ ــات وتـ هيئـ

والإصـلاح المؤسـسي    جـبر الـضرر     الحقيقة، ولجـان التحقيـق، و     
وينبغـي  . أدوات قيمة لتعزيز بناء السلام والحوكمة الديمقراطية      

للأمم المتحدة والمجلس، عند وضع تلك المبـادرات، أن ينتبـها،           
شيء، إلى أهمية الملكية الوطنيـة، كمـا سـبق أن           أولا وقبل كل    

ولا يمكــن للتغــيير الاجتمــاعي أن يترســخ . أُشــير إلى ذلــك هنــا
إلا إذا كـــان مملوكـــاً علـــى الـــصعيد الـــوطني لجميـــع الجهـــات  

ويعــني ذلـــك ضــرورة الانتبـــاه   . الفاعلــة الوطنيــة ذات الـــصلة  
 .الشديد لخصوصيات كل بلد

 في صـميم آليـات      ثانيا، يجب وضـع النـساء والأطفـال         
ونــثني علـــى المجلــس لجهـــوده في مكافحـــة   . العدالــة الانتقاليـــة 

الإفلات من العقاب على العنف الجنسي والعنـف القـائم علـى          
ــوع الجـــنس، وفي تعزيـــز    الـــتي  القـــضاء إصـــلاح عمليـــاتنـ
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تــستجيب للمــسائل الجنــسانية، وفي كفالــة مــشاركة المــرأة في  
 .اعجميع جوانب الانتعاش بعد انتهاء الصر

ثالثــا، عنــد معالجــة الأســباب الجذريــة للــصراع، يجــب   
علــى الأمــم المتحــدة أن تــستمر في تعزيــز الــروابط بــين ســيادة  

وترحــب البرازيــل . القــانون والتنميــة الاقتــصادية والاجتماعيــة
 وحـدة سـيادة     تعزيـز المتعلـق ب  ترحيبا حارا بقرار الجمعية العامة      

 .عامالقانون في المكتب التنفيذي للأمين ال

ــاد      ــامج الحــالي لتقتــضي التحــديات المتعــددة الأبع  لبرن
. أن يكون مجلس الأمن مثـالا يحتـذى بـه     السلام والأمن   ب المعني

ــوطني    ــصعيد ال ــسيادة القــانون علــى ال . إن المــساءلة ضــرورية ل
وينبغي أيضا أن تكون مصدر انشغال كبير فيمـا يتعلـق بتنفيـذ     

جـزءا مـن نقـاش      وتشكل هـذه العناصـر      . قرارات مجلس الأمن  
ومـن  . تروج له البرازيل بـشأن المـسؤولية أثنـاء القيـام بالحمايـة         

خلال تعزيز المساءلة فيما يتعلق بتنفيذ القـرارات الـتي يتخـذها            
مجلس الأمـن، فـإن هـذا الأخـير يؤكـد التزامـه بـسيادة القـانون               

ــدائمين      ــن ال ــسلام والأم ــق ال ــسبقًا لتحقي ــرطا م ــا ش . باعتباره
ثل الأعلـى المتمثـل في نظـام دولي قـائم علـى             وينبغي أن يظل الم   

 .سيادة القانون دائما مصدر إلهام لنا جميعا

تحـي  : )سـبانية لإتكلـم با  ) (المكـسيك  (السيد دي ألبا    
المكسيك وفد جنوب أفريقيا على عقـده هـذه المناقـشة المهمـة             

كما نشكر الأمين العـام علـى تقـديم تقريـره           . والجيدة التوقيت 
*)S/2011/634(ضلا عــن اهتمامــه الشخــصي بالمــسألة الــتي ، فــ

 .نناقشها

تعترف المكسيك بالأهمية التي اكتسبها مفهـوم سـيادة           
القانون مـن خـلال عـدد مـن قـرارات مجلـس الأمـن، لا سـيما                  
عندما يتعلـق الأمـر بإنـشاء آليـات لحمايـة المـدنيين في حـالات                
الـــصراع المـــسلح، والاهتمـــام الـــذي حظيـــت بـــه احتياجـــات 

لأطفـــال مـــن العدالـــة والأمـــن، وتعزيـــز المـــساواة      النـــساء وا
 .الجنسانية في الوصول إلى العدالة

في السياق نفـسه، نرحـب بمبـادرات العدالـة الانتقاليـة              
الــتي تــسعى إلى النــهوض بالمــساءلة، واحتــرام حقــوق الإنــسان  
وخلق قدرة مؤسسية، لأنها قد ولدت الثقة لـدى المـواطنين في            

اث إصـــلاحات في مجـــال مؤســـساتهم، وشـــجعت علـــى إحـــد 
لذلك السبب، نعتقـد أن مـن الـضرورة بمكـان           . سيادة القانون 

أن تلتزم قرارات مجلس الأمن بمبادئ سيادة القـانون مـن أجـل             
ضــمان شــرعية مــا يقــوم بــه مــن إجــراءات، كمــا ذكــر ذلــك    

لا بـــد و. الـــرئيس نفـــسه قبـــل قليـــل في بيانـــه بـــصفته الوطنيـــة
ــدولي    ــانون ال ــل للق ــه للمجلــس أن يمتث ــال ل . وأن يكفــل الامتث

ونقر بأن المجلس قد أحرز تقدما في ذلك المجال، لكـن لا يـزال           
هناك الكثير مما يتعين القيام به من أجل ضـمان أن تقـوم جميـع         
الإجــراءات الــتي يقررهــا هــذا الجهــاز في جميــع الحــالات علــى   

 .أساس القانون الدولي وأن تسترشد به

رى المكــسيك أن وكمـا يؤكــد تقريـر الأمــين العـام، ت ــ    
علـــى المنظمـــة أن تـــضطلع بـــدور قيـــادي في الجهـــود المبذولـــة 
ــرتكبي أخطــر الجــرائم ذات      لمكافحــة الإفــلات مــن العقــاب لم

وفي ذلــك الــصدد، فــإن إنــشاء الآليــة الدوليــة . الأهميــة الدوليــة
المتبقية للمحكمـتين الجنـائيتين مـن شـأنه أن          عمال  لتصريف الأ 

ات الهامـة الـتي يمنحهـا المجلـس إلى          يكفل الاختتام الفعال للولاي   
ــدا   ــسابقة وروانـ ــلافيا الـ ــائيتين ليوغوسـ ــتين الجنـ ــن . المحكمـ ومـ

جانب المجلس، فإن الدور المتعاظم الـذي يـضطلع بـه في إحالـة          
القـــضايا إلى المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، كمـــا كـــان الحـــال في 
 دارفور، ومؤخرا في ليبيا، يمثل مـساهمة إيجابيـة في الجهـود الـتي     
يبذلها المجتمع الدولي من أجل ألا تمـر مثـل هـذه الجـرائم بـدون                
عقــــاب عنــــدما تفتقــــر الدولــــة إلى الإرادة أو القــــدرة علــــى  

 .محاكمتها

وفي حــين يتنــاول تقريـــر الأمــين العـــام حالــة ســـيادة       
القانون في المجتمعات الـتي تواجـه الـصراع أو حـالات مـا بعـد                

دة القـــانون الـــصراع، فإنـــه يوضـــح أيـــضاً أن تـــشجيع ســـيا     
وتعزيزها ليسا مجرد علاج للمجتمعات الـتي تواجـه مثـل تلـك             
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الحــالات، بــل يمــثلان أيــضا دلــيلا للــسلوك الــذي يــتعين علــى    
جميع الـدول أن تلتـزم بـه، بغـض النظـر عـن مـستوى تطورهـا                  

ــسياسي أو قوتهــا العــسكرية   ــصادي أو الاجتمــاعي أو ال . الاقت
ى جميــع المنظمــات وبالمثــل، تنطبــق مبــادئ ســيادة القــانون عل ــ

 .الدولية، بما في ذلك الأجهزة الفرعية التابعة لها

أن اقتـراح الأمـين      بلـدي    في ذلك الـسياق، يـرى وفـد         
العــام الــداعي إلى الإســراع في تنفيــذ مؤشــرات حكــم القــانون 

ومع ذلك، ينبغي أن يُوضع في الاعتبـار        . يشكل خطوة إيجابية  
يــيم النتــائج، وأن أن المؤشــرات الكميــة لا تكفــي لوحــدها لتق 

من المهم أن تتضمن معـايير نوعيـة، مثـل المـساواة في الوصـول               
إلى العدالــة، وفعاليــة الــنظم القــضائية ومكافحــة الإفــلات مــن   

بالإضــافة إلى ذلــك، تجــدر الإشــارة إلى أنــه ينبغــي      . العقــاب
تطبيـــق المؤشـــرات المـــستخدمة لقيـــاس احتـــرام ســـيادة حكـــم  

 .ع الدول الأعضاءالقانون والامتثال له على جمي

تكـــرر المكـــسيك اقتناعهـــا بـــأنْ لا غـــنىً عـــن ســـيادة    
ــدوليين، وكــذلك  لم القــانون مــن أجــل صــون الــس   والأمــن ال

بوصفها شرطاً مسبقاً لضمان التنمية الشاملة للمجتمع الدولي        
 .على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

) S/PRST/2012/1(تؤيـــد المكـــسيك البيـــان الرئاســـي   
 تعزيز إعـلاء  الذي تلاه الرئيس للتو، وذلك لكي يقوم المجلس ب        

ــرام     شــأن  ــة احت ــى أهمي ــه ويؤكــد عل ــانون في قرارات ســيادة الق
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية باعتبـار ذلـك خطـوة أولى نحـو            

 .منع نشوب الصراعات

أن يـشدد علـى أن الاجتمـاع         بلدي   وأخيرا، يود وفد    
بــشأن ســيادة القــانون علــى الــصعيدين الرفيــع المــستوى القــادم 

الوطني والدوليين، المقـرر عقـده كجـزء مـن جلـسات الجمعيـة              
سبتمبر، يمثل فرصة لتعزيـز هـذا الموضـوع    / أيلول٢٤العامة في  

ــضل        ــا، وأف ــر توازن ــداخل أكث ــل الأجــل ومت ــن منظــور طوي م
 .تنسيقا

أود أولا  ): تكلم بالإنكليزية ) (اليابان (السيد نيشيدا   
ــئ  ــسا لمجلــس      أن أهن ــه رئي ــى انتخاب ــسيد باســو ســانغكو عل ال

الأمن، وأعـرب عـن تقـديري لـه علـى مبـادرة جنـوب أفريقيـا                 
القويــة إلى عقــد المناقــشة المفتوحــة اليــوم عــن العدالــة وســيادة   

وأود أيــضا أن أغتــنم هــذه الفرصــة لأتمــنى للأعــضاء   . القــانون
وباكـستان  غـو   والمغـرب وتو   المنتخبين حديثا، وهـم أذربيجـان     
 .وغواتيمالا، النجاح في ما ينتظرهم

لقد أحرز تقـدم في الـسنوات الأخـيرة داخـل منظومـة               
ــادة        ــك زي ــا في ذل ــانون، بم ــيادة الق ــم المتحــدة في مجــال س الأم
التركيـــز علـــى النـــساء والأطفـــال، مـــا زاد مـــن الـــوعي بهـــذا   

وتؤكــد خطــة عقــد اجتمــاع رفيــع المــستوى بــشأن . الموضــوع
ين الـوطني والــدولي خـلال الجــزء   سـيادة القـانون علــى الـصعيد   

 للجمعيـــة العامـــة علـــى تنـــامي  ٦٧الرفيـــع المـــستوى للـــدورة 
 .الوعي ذلك

في ذلــك الــصدد، نرحــب بتقــديم تقريــر الأمــين العــام     
)S/2011/634* (   ــة في ــة الانتقاليـ ــانون والعدالـ ــيادة القـ ــن سـ عـ

ونأمـل أن تـساعد     . مجتمعات التراع ومجتمعات مـا بعـد الـتراع        
ــوم  ــشة الي ــيادة     مناق ــز س ــة إلى تعزي ــا الرامي ــدم جهودن ــى تق  عل

 .القانون، ومنع نشوب الصراعات، وبناء السلام

ينــاير الــذكرى الــسنوية /يــصادف شــهر كــانون الثــاني  
منــذ . الأولى للتغــيير التــاريخي الــذي حــدث في تــونس ومــصر  

ذلك الحين، ظللنا نشهد الكثير من الجهود الـتي تبـذلها البلـدان             
قــد ذكرتنــا الأحــداث الــتي وقعــت عــام ل. مــن أجــل الإصــلاح

 بــأن ســيادة القــانون تمثــل واحــدة مــن القواعــد الأكثــر ٢٠١١
  .أهمية في تحقيق التعايش السلمي

ــا جــدا في         ــام هام ــذا الع ــيكون ه ــارة أخــرى، س وبعب
 .كفالة تجذر سيادة القانون، والحرية والديمقراطية في مجتمعاتنا

ن الــتغير، وبلــدان مختلفــة تقــف عنــد مراحــل مختلفــة مــ  
ــن خــلال       ــة م ــة ديمقراطي ــشكيل حكوم ــدم نحــو ت ــالبعض يتق ف
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عمليــة دســتورية وانتخابيــة، والــبعض الآخــر يــسعى إلى رســم  
مخطــط لبلدانــه، بينمــا تــثير أعمــال بعــض الحكومــات شــكوكا  

ومن الجـوهري أن يواصـل      . خطيرة حول صدقها في الإصلاح    
يــة في مجلــس الأمــن والمجتمــع الــدولي نظــره في التطــورات الجار 

  .كل بلد من تلك البلدان وتقديم المساعدة اللازمة لها
أما الجهود التي تبذل لتعزيز سيادة القانون فتجـري في     

وقـد أيـدت    . كل جزء مـن العـالم، بمـا في ذلـك آسـيا وأفريقيـا              
فعلـى سـبيل المثـال، في أفغانـستان،         . اليابان بهمة هذه المـساعي    

ــام    ــذ ع ــان من ــا مجموع ــ٢٠٠١ســاهمت الياب ــون ٩٦٠ه  بم  ملي
وفي جنــوب شــرقي . دولار لبنــاء القــدرات في القطــاع الأمــني 

 مليـون دولار لمحاكمـة الخمـير الحمـر          ٧٠آسيا، خصصنا مبلـغ     
في كمبوديــا، وأرســلنا الــسيد موتــو ناغواتــشي ليعمــل قاضــيا    

وأود أن أغتـــنم هــذه الفرصـــة لمناشـــدة المجتمـــع  . دوليــا هنـــاك 
ــد    ــساعدة لـ ــن المـ ــد مـ ــديم المزيـ ــدولي تقـ ــة  الـ عم تلـــك المحاكمـ

  .جدا الهامة
وفي إطار الأمم المتحدة، فإن اليابان، بوصـفها تتـرأس            

ــاء       ــة بن ــابع للجن ــستفادة الت ــدروس الم ــل المعــني بال ــق العام الفري
السلام، عقدت اجتماعا بشأن إصلاح القطاع الأمني وسـيادة         

أكتــوبر الماضــي، ممــا أدى إلى  /القــانون في شــهر تــشرين الأول 
لــصلات بــين إصــلاح القطــاع الأمــني وســيادة  مناقــشة بــشأن ا

ــز ســيادة      ــدرات في جهــود تعزي ــاء الق ــشأن دور بن ــانون وب الق
وتتجلــى الحاجــة إلى تحــسين التنــسيق علــى مــستوى   . القــانون

واليابان، إذ تعمـل    . السياسة وفيما بين مختلف الجهات الفاعلة     
ــة الاســتعداد         ــف علــى أهب ــاء الــسلام، تق ــن خــلال لجنــة بن م

في تحــسين أســاليب المــساعدة واستكــشاف شــتى     للاســتمرار 
  .الوسائل لتعبئة الأموال

ومن الجـدير بالـذكر أنـه لا غـنى عـن المحكمـة الجنائيـة                  
الدوليــة في إنهــاء الإفــلات مــن العقــاب بالنــسبة لمــرتكبي أفظــع  

واليابـان ستـشترك علـى نحـو أنـشط في عمـل المحكمـة               . الجرائم

ة الرئيـسة المنتخبـة     ومع الدول الأطـراف الأخـرى، وتؤيـد بقـو         
حـــديثا لجمعيـــة الـــدول الأطـــراف في نظـــام رومـــا الأساســـي   

، ســعادة الــسفيرة إنتلمــان، ممثلــة    للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة  
ونأمـل أن تفـضي تلـك الأنـشطة إلى إحـراز تقـدم في               . ستونياإ

كفاحنا ضد الإفلات مـن العقـاب وإلى تحقيـق العدالـة وتعزيـز              
  .سيادة القانون

مارس، سنحيي الـذكرى الـسنوية الأولى       / آذار ١١في    
وكــون . للزلــزال الــذي ضــرب منطقــة شــرق اليابــان الكُــبرى  

ــى      ــة منظمــة، عل ــصرفوا بطريق ــد ت ــأثرة ق ــاطق المت ــاس في المن الن
الرغم من حالة التشويش والحزن التي يتعذر وصفها، فإن هـذا   
ــضا      ــوي أي ــاء المؤســسات، مــن الحي ــه، بالإضــافة إلى بن ــبين أن ي

لتمسك بالقانون لكـي تتجـذر سـيادة القـانون في           تغذية روح ا  
وغــني عــن القــول أن الــدعم المُــثلج للــصدر الــذي  . أي مجتمــع

تلقته اليابان من جميع أرجاء العالم قـد أدى دورا كـبيرا في مـد         
ونــود أن .  المحنــةهالنــاس المتــضررين بالــشجاعة لمواجهــة هــذ    

  . نكرر أعمق مشاعر العرفان بالجميل لذلك الدعم
ــك       إن ا   ــان تقــف علــى أهبــة الاســتعداد لــدعم تل لياب

البلــدان الــتي تعمــل علــى إعــادة البنــاء بعــد انتــهاء الــصراعات    
والكوارث، وما برحنا ملتزمين بتقديم المـساعدة في كـل مجـال            

وتؤيد اليابـان البيـان الرئاسـي    . مهم من مجالات سيادة القانون    
  ).S/PRST/2012/11(الذي اعتمد اليوم 

): تكلـم بالإسـبانية   ) (بـيرو  ( مـوري  -السيد رومـان      
بما أن مناقشة اليوم هـي المـرة الأولى الـتي يخاطـب فيهـا وفـدي                 
مجلس الأمن هذا العـام، أود أن أغتـنم هـذه الفرصـة للترحيـب               
بحــرارة بالأعــضاء الجــدد غــير الــدائمين في المجلــس، وأتمــنى لهــم  

ــهم   ــرة ولايت ــيرو   . كــل النجــاح خــلال فت ــزام ب ونكــرر لهــم الت
 مــساهمة ملموســة في المهمــة الحيويــة المتمثلــة في الحفــاظ بتقــديم

على السلم والأمن الدوليين، وهو الهدف الرئيسي لهذا الجهاز         
  .من أجهزة الأمم المتحدة
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تُركــز مناقــشة اليــوم علــى ســيادة القــانون والعدالــة         
. الانتقاليــة في مجتمعــات الــصراع ومجتمعــات مــا بعــد الــصراع 

ــام     ــين العـــ ــرق الأمـــ ــد تطـــ ــره   وقـــ ــصافة في تقريـــ ــن حـــ عـــ
)S/2011/634* (   ــية في ذلـــك إلى عـــدد مـــن الجوانـــب الأساسـ

الـــصدد مـــن قبيـــل إصـــلاح القطـــاع الأمـــني وحمايـــة المـــدنيين  
والتشديد بصورة خاصة على معظم المجموعات الـضعيفة مثـل           
الأطفــال والنــساء، فــضلا عــن ضــرورة تقــديم مــرتكبي الجــرائم 

  . الدولية للمحاكمة
يدا، فقد تأثرت بـيرو بالإرهـاب      وكما هو معروف ج     

المحلــي والعنــف الــسياسي خــلال الثمانينــات والتــسعينات مــن   
واسـتحث ذلـك عمليـة مـن التأمـل والإصـلاح            . القرن الماضـي  

لقـد بـدأ    . الداخلي، فضلا عـن إنـشاء لجنـة الحقيقـة والمـصالحة           
ــاة وفقــا للإجــراءات     تنفيــذ الإجــراءات القــضائية لمحاكمــة الجن

والآن وبعــد مــرور عقــدين مــن الــزمن منــذ . بــةالقانونيــة الواج
انتهاء العنـف، لا نـزال نتخـذ تـدابير تمكننـا مـن تقـديم الرعايـة                  

  . للضحايا وتعويضهم
مما لا شك فيه أن تعزيز سيادة القانون شرط أساسـي             

. مسبق إذا ما أردنا حقا الكـلام عـن مجتمعـات تـشمل الجميـع          
ــتت   ــانون، سـ ــيادة القـ ــز سـ ــا في تعزيـ ــوال وإذا أخفقنـ ردى الأحـ

. المعيشية لشعوبنا والهياكل المؤسسية للـدول والإدارة الـسليمة        
وفي المقابل يمكن أن يكون لذلك أثـر بتعـريض الـسلم والأمـن              

  .الدوليين للخطر
وعلاوة على ذلك، علينا أن نؤكد من جديـد التزامنـا         

ــة      ــراءات وطنيـ ــاذ إجـ ــاب، باتخـ ــن العقـ ــلات مـ ــة الإفـ بمكافحـ
ــة تكمي ــةوإجــراءات دولي ــود أن نــبرز  . لي وفي ذلــك الــصدد، ن

العمل الذي أنجزتـه المحكمتـان الـدوليتان اللتـان أنـشأهما مجلـس              
في ذلـك الـسياق، علينـا       . الأمن وعمل المحكمة الجنائية الدوليـة     

أن نــضمن محاكمــة ومعاقبــة مــرتكبي أفظــع الجــرائم الــتي تــؤثر   
  .بالمجتمع الدولي بأسره

ام رومـا الأساسـي     بالاضافة إلى تلـك المهمـة، فـإن نظ ـ          
للمحكمة الجنائية الدولية يرسـي الـدور الأساسـي الـذي يقـوم          

ويجــب علـى جميــع الــدول أن تتخــذ بــصورة  . بـه مجلــس الأمــن 
لبس فيهـا التـدابير اللازمـة فيمـا يتعلـق بأحكـام نظـام رومـا                  لا

الأساســي وميثــاق الأمــم المتحــدة للاســتجابة لطلبــات التعــاون 
  .اء القبض الصادرة عن المحكمةوالمساعدة وتنفيذ أوامر إلق

أود أن أتطــرق إلى جــانبين أساســيين في ميــدان تعزيــز    
سيادة القانون على الـصعيد الـدولي، وبالتحديـد التـزام الـدول             
بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، والـدور         
المركـــزي الـــذي تؤديـــه آليـــات تـــسوية المنازعـــات بالوســـائل  

علـى الأجيـال المقبلـة مـن ويـلات وعواقـب            للحفاظ  . السلمية
الحرب، فإن الـدول ملزمـة بالامتنـاع عـن اللجـوء إلى التهديـد               
باستخدام القوة أو استخدامها بأي شكل يتعارض مـع ميثـاق            

ويعني ذلـك الالتـزام أنـه يـتعين علـى الـدول أن              . الأمم المتحدة 
تحــل منازعاتهــا، بمــا في ذلــك المنازعــات الإقليميــة بالوســائل       

  .لسلمية لتحاشي تعريض السلم والأمن الدوليين للخطرا
وفي ذلك الصدد، علينـا أن نـشدد علـى عمـل محكمـة          

العدل الدولية، بوصفها الجهـاز القـضائي الرئيـسي في منظومـة            
وقد كررت الجمعيـة    . الأمم المتحدة لحل المنازعات بين الدول     

نون العامة تلك النقطة في عدة قرارات وفي إعـلان مبـادئ القـا         
  .الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول

ــالنظر إلى حـــالات الـــصراع      وعـــلاوة علـــى ذلـــك، بـ
المــستمرة، وبــشكل خــاص تلــك الحــالات الناشــئة عــن ســباق  

 بتوافـق الآراء    ٣٧/١٠التسلح، اتخـذت الجمعيـة العامـة القـرار          
بـــشأن إعـــلان مـــانيلا لتـــسوية المنازعـــات الدوليـــة بالوســـائل   

سلمية، والتي ذكرت فيـه أن إحالـة أي قـضية لمحكمـة العـدل               ال
 .الدوليــة لا ينبغــي أن يعتــبر عمــلا غــير ودي فيمــا بــين الــدول 

علــى تفــادي نــشوء أو العمــل إلى الــدول يــدعو القــرار وذلــك 
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عـن  ، ولا سـيما     تفاقم منازعات أو حالات في علاقاتها الدولية      
 .انون الدوليلتزاماتها بموجب القابالوفاء بحسن نية طريق 

يجـب  عـاملان  محكمة العدل الدولية، هناك     وبخصوص    
فمن ناحيـة، هنـاك     .  دائما  في الاعتبار  هماالمجلس أخذ على هذا   

الاعتـــراف بالاختـــصاص القـــضائي الخـــلافي للمحكمـــة ومـــن  
 الكامــل الامتثــالوبأحكامهــا الاعتــراف ناحيــة أخــرى، هنــاك 

ــا ــن . له ــا م ــاملين، وخاصــة   وم ــذين الع ــل  شــك في أن ه العام
والتـزام الـدول    لقيـاس مـدى إسـهام       وسيلة واضحة   هما  ،  الثاني
بالمقاصــد الأخــرى صون الــسلم والأمــن الــدوليين، وكــذلك بــ
  .ذه المنظمةله

أن الـــدول ملزمـــة بتنفيـــذ القـــرارات نـــبرز وينبغـــي أن   
ــع المنازعــات الــتي      ــة في جمي ــصادرة عــن محكمــة العــدل الدولي ال

الـتي  الأهداف الرئيـسية    أحد  كان ذلك   وقد  .  فيها أطرافاتكون  
ــة ب  ــة العام ــها الجمعي ــدول في إطــار عقــد الأمــم المتحــدة   أناطت ال

والذي كان  ،  ١٩٩٩ إلى   ١٩٩٠للقانون الدولي، في الفترة من      
سلمية ال ـلتـسوية   اهدافه الرئيـسية تعزيـز سـبل ووسـائل          من بين أ  

لمنازعات بين الـدول، بمـا في ذلـك اللجـوء إلى محكمـة العـدل                ل
  . لأحكامهاين والمطلقينالكاملوالامتثال الاحترام الدولية و

ــر    ــد أوصــى تقري ــام  وق ــونالأمــين الع ــسلم ” المعن ــامج لل  “برن
(S/24111)            ،المقدم إلى كل من الجمعية العامـة ومجلـس الأمـن ،

 للمحكمـة دون    ة العام ـ لولايـة ابجميع الدول الأعـضاء     تقر  بأن  
ــة عــام   أي  ــل نهاي ــه، لم تقــدم  . ٢٠٠٠تحفــظ قب وى ســغــير أن
ــيرو،    ٦٦ ــها ب ــة، مــن بين ــات حــتى الآن دول ــرف تبيان ــا عت فيه

ــة  ــة بالولاي ــ- للمحكمــةالإلزامي قــد فعلــت ذلــك   ت وإن كان
ــن الحــالات  تحفظــات  مــع ــدد م ــذلك. في ع ــع  ،ول ــدعو جمي  ن

إلى أن تفعـل ذلـك       المحكمـة    تعتـرف بعـد بولايـة     الدول الـتي لم     
  .أقرب وقت ممكن في

لتنفيــذ الكامــل ل ليالمثــاعلــى أن الإطــار التــشديد يجــدر   
ــانون ه ــ  ــسيادة الق ــةول ــين   .  الديمقراطي ــز ب ــل إلى التميي ونحــن نمي

الـدولي  التدابير التي تهدف إلى تعزيز سيادة القانون على الصعيد          
تقـسيم  الواضـح تمامـا أن هـذا        غـير أنـه     . الداخليوعلى الصعيد   

  .الصعيدينالإجراءات يكون لها آثار على أن صطنع وم
ديد من الدول تواجه أزمة اقتـصادية   نحن ندرك أن الع   و  
ذريعـة  عدم استخدام هذه الحالة باعتبارهـا        ولكن يجب    ،خطيرة
هــذه  و. تنفيــذ أو تطبيــق تــدابير لتعزيــز ســيادة القــانون      لعــدم  

ــة   ــشكل آلي ــدابير ت ــصادية  تمكــن مــن  الت خفــض التكــاليف الاقت
الأهـم  ، والـتي تتخـذها الدولـة   جراءات وإضفاء الشرعية على الإ  

بــد أن يوجــه  ولا.  لمنــع الخــسائر في الأرواح البريئــة،مــن ذلــك
ــدولي،   ــاون الـ ــى مختلـــف  التعـ ــستوياته علـ ــه  مـ ــاليب عملـ وبأسـ

تحقيقـا لهـذه الغايـة، يجـب أن نـسعى           و.  الأنـشطة  تلـك المختلفة،  
ــادة إلى جاهــدين  ــسيق وتزي ــذا المجــال   تن ــادرات في ه ــسيط المب ب

  .كفاءةبأكبر قدر ممكن من الجل استخدام الموارد أ من
 في هــذا ابــذلهتبــالجهود الــتي  بالتنويــه تــتم نخنــود أن   
والفريـق المعـني   سيادة القـانون  وحدة المساعدة في مجال   المسعى  

، ونتطلـع بتفـاؤل إلى       في مجال سيادة القـانون     المواردوتنسيق  بال
سـبتمبر المقبـل   /أيلولعقده في المقرر  رفيع المستوى   الجتماع  الا

  . المناقشة العامةعلى هامش
أعطـــي الكلمـــة الآن : )بالإنكليزيـــة تكلـــم (لـــرئيسا  

  .لممثل ليختنشتاين
: )بالإنكليزيــة تكلــم ()ليختنــشتاين (فينــافيزر الــسيد  

 عـام سـيادة القـانون في الأمـم المتحـدة،            ٢٠١٢قد يصبح عام    
لأسباب ليس أقلها الاجتماع الرفيع المـستوى للجمعيـة العامـة           

 الــصدر أن نــرى وممــا يــثلج. ســبتمبر/لــولأيعقد في يي ســذالــ
  .موازيااهتماما للمسألة مجلس الأمن يولي  أن

 دورا متزايـــدبـــ قـــومأن مجلـــس الأمـــن يقـــر بـــنحـــن نو  
ــل أن     في ــانون، ونأمـ ــيادة القـ ــز سـ ــر تعزيـ ــن  ينظـ ــس الأمـ مجلـ
ــواردة في تقريــر الأمــين العــام   في  (*S/2011/634) التوصــيات ال

ــدا كــاملا وجهــة نظــره   . وأن يتابعهــا ــد تأيي ــونؤي ــب س أن المجل
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ــادئ  ينبغــي أن  ــد بالمب ــسيادة الأساســية يتقي ــضمان  ل ــانون ل الق
أفضل وسيلة للمجلس لتعزيـز     فإن   ،في الواقع و. شرعية أعماله 

قــدوة يحتــذى أن يكــون  يالقــانون الــدولي وســيادة القــانون هــ
فحـسب،   من المجلس    ةمطلوبليست  هذه القيادة بالقدوة    و. بها
 بهــا تكليــف الــتي صــدرلكــن أيــضا مــن البعثــات والعمليــات  و
هيكـل  واضحة لـدعم     ولاياتما تكون لديها    غالبا  التي  ، و منه
  .ادة القانون في البلدان المضيفةسي

ــشديد   لا يمكــن و   ــاك مغــالاة في الت علــى أن تكــون هن
التـــزام حفظـــة الـــسلام وغيرهـــم مـــن المـــوظفين أهميـــة ضـــمان 

للأمــم المتحــدة الــذين يعملــون في مثــل هــذه البيئــات   التــابعين 
غير أنه  . رائمجأنفسهم  ألا يرتكبوا هم     المعمول بها و   بالقوانين

هـذه  لمنـع  يبدو أنه لا يزال هناك الكـثير الـذي يـتعين القيـام بـه       
ــرائم  ــال الجـ ــوبـــشكل فعـ ــة لـ ــاة إلى العدالـ ــديم الجنـ . ضمان تقـ

.  لتحقيــق المــساءلة يــة غــير كافاإلى الــوطن وحــده والإعــادة 
ــذه      ولا ــود لمعالجــة ه ــن الجه ــد م ــذل المزي ــن ب ــد م ــشكلة، ب  الم
مــل غيــاب أيــة إشــارة إلى ذلــك الأيبــة لاحظنــا بــشعور بخ قــدو
  .تقرير الأمين العام في

ــسنوات    ــة  الأخــيرة، شــهدنا  والعقــود في ال ــادة هائل زي
تعزز سـيادة القـانون والمـساءلة الجنائيـة         التي  الآليات الدولية    في

الـدور المتعـاظم    علـى أبـرز نحـو مـن         بوجه خاص، كما يتـضح      
في الوقــت نفــسه، مــن الواضــح، و .ائيــة الدوليــةللمحكمــة الجن

 مـع مبـدأ التكامـل المنـصوص عليـه           في  إطار التماشي   وكذلك  
ــا الأساســـي، أن المـــستوى المحلـــي هـــو    فتـــاح المفي نظـــام رومـ

 محــور  يجــب أن يكــون في  لك،لــذو. لتحقيــق تقــدم مــستدام  
.  عليـــه في إجراءاتـــه أيـــضامجلـــس الأمـــن وأن يركـــز اهتمامنـــا

أخطـر  التحقيق في ب ـ تـذكير الـدول بالتزاماتهـا      ينبغي للمجلس و
ينبغــي وومحاكمــة مرتكبيهــا الجــرائم بموجــب القــانون الــدولي  

، دعــم الجهــود الراميــة إلى تعزيــز القــدرات القــضائية المحليــة  لــه
سيما عن طريق وضـع ولايـات وهياكـل ملائمـة للبعثـات              ولا

  .في الميدان

ــام      ــزام الأمــــين العــ ــسرنا أن نلاحــــظ التــ ــل لعباويــ مــ
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة والجهــات المانحــة لزيــادة الــدعم        مــع

وقد شددت الجمعية العامة مرارا على أهميـة      . للسلطات الوطنية 
ــانون    جعــل ــة في مركــز دعــم ســيادة الق  وجهــات النظــر الوطني

الاجتمــاع الرفيــع المــستوى يــشكل نأمــل أن و. وبنــاء القــدرات
  .بين تلك الجهودفرصة لتحسين التنسيق  سبتمبر/أيلولفي 

لجــان التحقيــق علــى عــن حــق الــضوء  التقريــر سلطيــ  
في الوقـت نفـسه، يبـدو       و. أداة هامة لتعزيـز المـساءلة     باعتبارها  

في كــثير مــن الأحيــان تجــد صــعوبة أن منظومــة الأمــم المتحــدة 
 اتنظــرا لثــروة الخــبر و. ذه اللجــانتــوفير الــدعم الــلازم له ــ في

يبـــدو ، المهـــاممثـــل هـــذه  فيفي الـــسنوات الأخـــيرة المكتـــسبة 
 لجـــان التحقيـــقالمقـــدم لالوقـــت مناســـب لتنظـــيم الـــدعم   أن

ــه  ــة لتحــسين  ، وإضــفاء الطــابع المهــني علي ــة بطريقــة مماثل الأمان
  .دعمها لأنشطة الوساطةالعامة ل

هــذه الفرصــة لتــذكير المجلــس  غتــنم أخــيرا، نــود أن نو  
. ليتطور هام في مجال القـانون الجنـائي الـدو         بوالدول الأعضاء   

لمحكمة الجنائية الدوليـة لعـام      فقد اعتمد المؤتمر الاستعراضي ل    
 نظــام لغــرض لجريمــة العــدوان  ا تعريفــ، بتوافــق الآراء،٢٠١٠

 في ظلـــها تمـــارسلـــشروط الـــتي وكـــذلك ل ،رومـــا الأساســـي
 ولاية قضائية على تلك الجريمـة، علـى ألا تمـارس تلـك              لمحكمةا

 ولاية المحكمة علـى     وحالما يتم تطبيق  . ٢٠١٧الولاية قبل عام    
لمجلـــس خيـــار فـــإن ذلـــك ســـيوفر لرسميـــا، جريمـــة العـــدوان 

ــد   ــصدي لأخطــر أشــكال الاســتخدام غــير    سياســات جدي للت
ــانوني ــوة القــ ــع الم  للقــ ــاقض مــ ــا يتنــ ــاقبمــ ــافة إلى . يثــ بالإضــ
ساعدة المجلـس،   م ـتعريـف فعـل وجريمـة العـدوان         ليمكـن    ذلك،

ية ، في مداولاتــــه بــــشأن مــــشروعالوقــــت الحاضــــر فيحــــتى 
  .استخدام القوة

 القضائي لهذا الحظـر الأكثـر مركزيـة         الإنفاذاحتمال  و  
ــسياد     في ــبيرا ل ــدما ك ــل تق ــم المتحــدة يمث ــاق الأم ــانون  ميث ة الق
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 هذا النظـام    تطبيقمن أجل   و. صون السلم والأمن الدوليين    في
 علـى التعـديلات     التـصديق ، ينبغي للدول    تطبيقا كاملا الجديد  

وعـلاوة علـى ذلـك،    . قريبـا عـدوان  التي أدخلت علـى جريمـة ال     
تعريــف جريمــة العــدوان في قوانينــها لهــا أيــضا أن تــدمج ينبغــي 

  .الجنائية الوطنية، على الأقل فيما يتعلق مواطنيها
ــل في أن     ــوم،  يكــون لنتيجــة  ويحــدونا الأم ــشة الي مناق

الأمـن  أثير ملموس على عمل مجلـس       توخاصة البيان الرئاسي،    
ــة الات الحـــفي المـــستقبل في  ــة ببلـــدان معينـ وأن تـــسهم  المتعلقـ

. رفيع المـستوى  سبتمبر ال /أيلولالعملية التحضيرية لاجتماع     في
أمــر لا غــنى عنــه حقــا لــس الكامــل لــسيادة القــانون المجدعــم و
  .في هذا المجالبصفة عامة لأمم المتحدة نجاح ال

الآن أعطـــي الكلمـــة : )بالإنكليزيـــة تكلـــم (الـــرئيس  
  .لممثل كوستاريكا

): تكلــم بالإســبانية) (كوســتاريكا (أوليبــاريالــسيد   
ــن     ــضاء مجلـــس الأمـ ــئ أعـ ــيء أن أهنـ ــل شـ ــل كـ أود أولا وقبـ

ن أتمـنى لهـم     إلى المجلس هذا الشهر، وأ    المنتخبين، الذين انضموا    
  .كل النجاح

كمـا نــشيد  . ويرحـب وفـد بلـدي بعقــد هـذه الجلـسة       
بالاهتمــام المتزايــد الــذي يبديــه مجلــس الأمــن بتــشجيع وتعزيــز  

وتتجــسد . ادة القــانون في صــون الــسلام والأمــن الــدوليين ســي
النطــاق الــتي تبــذلها المنظمــة، تلــك المبــادرة في الجهــود الواســعة 

في ذلك عقد الجلسة الرفيعة المستوى للجمعية العامة المقرر          بما
. سبتمبر، ووفـد بلـدي يؤيـدها بكـل حمـاس        /انعقادها في أيلول  

) *S/2011/634(قريـره   كما نود أن نشكر الأمـين العـام علـى ت          
عــــن تنفيــــذ تــــدابير العدالــــة الانتقاليــــة في مجتمعــــات الــــتراع 

  .ومجتمعات ما بعد التراع
وتؤيد كوستاريكا البيان الذي سيدلي به ممثل النمـسا            

بالنيابة عن شبكة الأمن البشري وتود أن تؤكد علـى العناصـر            
  .التالية

بلــدان إن ســيادة القــانون والــيقين القــانوني في جميــع ال   
وفي النظـــام الـــدولي عنـــصران أساســـيان لاســـتدامة الـــسلام      

 وتعزيزهـا، وأيـضا لتـشجيع       الإنـسان والأمن، ولحماية حقـوق     
  .التنمية

وعلـــى النحـــو الـــوارد في الإعـــلان الـــوزاري لـــشبكة    
ــصادر في   ــشري الــ ــن البــ ــول٢٣الأمــ ــبتمبر / أيلــ ، ٢٠٠٩ســ

ك، لا عـن ذل ـ   وفض. نالسلام والعدالة مترابطان ومتكاملا    نفإ
 ســيادة القــانون مــن مجــرد منظــور إجرائــي  إلىلا ينظــر ينبغــي أ

وبـدلا مـن ذلـك،      . باعتبارها مـسألة تتعلـق بالقواعـد القانونيـة        
ينبغــي أن تــشمل التأكيــد علــى إقامــة العــدل مــن أكثــر وجهــة  
نظر موضوعية، وهي في المجال العالمي، تنطـوي علـى معارضـة            

تـــهاكات صـــارمة للإفـــلات مـــن العقـــاب علـــى ارتكـــاب الان 
 الـدولي وانتـهاكات قواعـد حقـوق         الإنـساني الجسيمة للقـانون    

  .الإنسان
ونشيد بالتقدم المحـرز في الترتيـب لحمايـة الأشـخاص،             

ولا سيما المـدنيين، بمـن فـيهم النـساء والأطفـال، حينمـا نعـالج                
وعلـــى المجلـــس، في إجراءاتـــه لمنـــع  . المـــسائل المتـــصلة بـــالأمن 

ــسويتها وللمـ ــ   ــات وتـ ــشوب التراعـ ــسلام  نـ ــاء الـ ساعدة في بنـ
والمحافظة عليه في حالات محددة على أرض الواقع، أن يواصـل           
جهــوده لجعــل ســيادة القــانون بــالمعنى الواســع للكلمــة أســاس   

  .قراراته وولاياته بطريقة منهجية وغير انتقائية
ــتفادة         ــن الاس ــس الأم ــك، نناشــد مجل ــن ذل ــضلا ع وف

 منظومـة الأمـم     ارإط ـبصورة أكبر من المعلومات المتاحـة لـه في          
ــوق     ــة حق ــق بحال ــا يتعل ــسانالمتحــدة فيم ــالم  الإن ــدان الع  في بل

المختلفــة وإنــشاء قنــوات اتــصال أكثــر انفتاحــا مــع مكتـــب        
ــوق     ــات حقـ ــع آليـ ــسامي ومـ ــوض الـ ــسانالمفـ ــرى الإنـ  الأخـ

  .الصلة بالمسألة التي ننظر فيها اليوم ذات
ــدة       ــم المتحـ ــة الأمـ ــلا المجلـــس ومنظومـ ــرا لأن كـ ونظـ

ــها  ــرام حقـــوق   بأكملـ ــام في ضـــمان احتـ يـــضطلعان بـــدور هـ
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 وتعزيزهــا، فــإن عليهمــا أن يتخــذا نهجــا أكثــر شمــولا الإنــسان
نحو آليات العدالة الانتقاليـة ونحـو إنـشاء بـرامج محـددة تهـدف               

ــة إلى ــاء القــدرات الوطني ــا   .  بن  إلىويجــب أن يمــضي ذلــك جنب
ــادرات الــتي تــسعى لمــنح العفــو لمــرتكبي      جنــب مــع رفــض المب

والعمل الأساسي الآخر هـو اتخـاذ نهـج         . ةالإنسانيم ضد   الجرائ
ــة في ســياق     ــابرة للحــدود الوطني يتــصدى للجريمــة المنظمــة الع
البرامج التي تتعامل مع سيادة القـانون، علـى النحـو المجـسد في              

  .تقرير الأمين العام
وأكــد المجلــس مجــددا علــى التزامــه بإنــشاء نظــام دولي    

.  وعلى أساس القـانون الـدولي      يقوم على أساس سيادة القانون    
ــة    ــراءات اليوميــ ــد للمجلــــس في إجــ ولــــذلك الــــسبب، لا بــ

ويجــب ألا يعجــز . والملموســة أن يــدعم عمــل المحــاكم الدوليــة
ــة     المجلــس عــن إدراك الإســهامات الــتي تقــدمها المحكمــة الجنائي
الدولية وتشجيع هـذه الإسـهامات؛ ولا بـد أن يـشمل التزامـه              

ضاء، فضلا عن تقديم الـدعم الواضـح        إحالة الحالات عند الاقت   
ويتسم ذلك التعاون، مـن جانـب       . والقوي لإجراءات المحكمة  

المجلــس والــدول الأعــضاء في الأمــم المتحــدة، بأهميــة خاصــة       
يتعلــق باعتقــال المــشتبه بهــم، وهــو جانــب شــددت عليــه   فيمــا

  .كوستاريكا مرارا وتكرارا
وفضلا عـن ذلـك، يجـب علـى مجلـس الأمـن أيـضا أن                  

اصل دعمه لمحكمة العدل الدولية، لأن المحكمـة إحـدى أهـم            يو
ية المنازعــات بــالطرق الــسلمية،   لتــسومالوســائل الــتي تــستخد 

سـيما حـين لا يكـون هنـاك امتثـال للالتزامـات الناشـئة مــن         لا
  . من الميثاق٩٤القرارات التي يتخذها المجلس، عملا بالمادة 

ت وعـلاوة علــى ذلـك، يجــب أيـضا أن تكــون إجــراءا     
ــة، خاضــعة      ــة أو وطني ــة أو إقليمي المحــاكم، ســواء كانــت دولي
للقــانون وبعيــدة عــن أي محاولــة للتلاعــب الــسياسي، باعتبــار   

  .ذلك شرطا مسبقا لشرعية المحاكم

ويجـــب أن يكـــون مجلـــس الأمـــن، شـــأنه شـــأن جميـــع   
الأجهــزة الأخــرى للنظــام المتعــدد الأطــراف، خاضــعا لــسيادة   

بوصفها أحد أوائـل المؤيـدين في       وتشيد كوستاريكا،   . القانون
ــة في فــرض الجــزاءات،    إطــار  المجلــس لمراعــاة الأصــول القانوني

، بالتقـدم   )١٩٩٩ (١٢٦٧وفقا للنظام المنـشأ بموجـب القـرار         
المحرز في ذلك المجال، لا سـيما بإنـشاء مكتـب أمـين المظـالم في                

ومــع ذلــك، يجــب أيــضا إجــراء المزيــد مــن . ٢٠٠٩نهايــة عــام 
  .ية الالتزام بمعايير أعلى أيضاالتغييرات بغ

 نظـم الجـزاءات،     إلىنه، إضـافة    وفي الختام، نحن نرى أ      
حينمــا نــسعى لمواجهــة تحــديات أمنيــة جديــدة مثــل الإرهــاب   

القرصــنة، علــى مجلــس الأمــن أن يتــوخى الحــذر علــى وجــه  أو
الخصوص في ضمان أن تظل إجراءاتـه محكومـة بالطـابع المحـدد             

دة الأجــل ومقيــدة بأحكــام الفــصل  للحالــة قيــد النظــر ومحــدو 
وذلـك سـيمكن المجلـس مـن المحافظـة علـى            . السابع من الميثـاق   

  .شرعيته وخدمة قضية السلام والأمن بصورة أفضل
أعطـــي الكلمـــة الآن ): تكلـــم بالإنكليزيـــة (الـــرئيس  

  .لممثل النمسا
ــاجديك   ــسيد سـ ــسا (الـ ــة) (النمـ ــم بالإنكليزيـ ): تكلـ

مـن البـشري، وهـي مجموعـة        يشرفني أن أتكلم باسم شـبكة الأ      
ــد      ــدا وبنمــا وتايلن ــة مؤلفــة مــن الأردن وأيرلن ــة غــير رسمي دولي
ــرويج     ــالي والن ــسرا وشــيلي وكوســتاريكا وم وســلوفينيا وسوي

  .واليونان والنمسا، وجنوب أفريقيا بصفة مراقب
بــادئ ذي بــدء، نــود أن نــشكر رئاســة المجلــس علــى      

 الأمــين العــام ن نــشكر أيــضاأتنظــيم مناقــشة اليــوم المفتوحــة و 
على بيانه، ونود أن نعـرب عـن تأييـدنا للتوصـيات الـواردة في               

  ).*S/2011/634(تقريره 
ونشيد بالدور الهام الذي يضطلع بـه مجلـس الأمـن في              

تعزيز سيادة القـانون، وهـو دور محـوري للنـهج الكلـي المركـز             
وتــشكل . علــى الــسكان الــذي تناصــره شــبكة الأمــن البــشري
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 والمنظورة واحترام تلـك القواعـد والتمـسك         القواعد الواضحة 
بها وإنشاء نظام متعـدد الأطـراف وقـائم علـى القواعـد وفعـال               
لمنع الانتهاكات والمعاقبة عليها شروطا مـسبقة لـصون الـسلام           

ونناشد المجلس اسـتخدام الأدوات     . والأمن الدوليين والدائمين  
ــانون الــــدولي وللتــــصدي    ــرام القــ ــه لــــضمان احتــ ــة لــ المتاحــ

  .نتهاكات الجسيمة بطريقة منهجية ومتسقةللا
ــق في الجــرائم        ــن التحقي ــة ع ــسؤولية الأولي ــع أن الم وم

ــدول وأن نظــم      ــة والمحاكمــة عليهــا تقــع علــى كاهــل ال الدولي
العدالة المحلية هـي الملجـأ الأول في الـسعي للمـساءلة، لا يمكـن           
إنكار أن المجتمـع الـدولي، بمـا في ذلـك المجلـس، يـضطلع بـدور                 

 في التــــصدي لتلــــك الجــــرائم وفي ضــــمان إخــــضاع رئيــــسي
والتـدابير المحتملـة الموجـودة تحـت تـصرف          . مرتكبيها للمساءلة 

ــة الحــالات    ــة  إلىالمجلــس متنوعــة وتــشمل إحال  المحكمــة الجنائي
الدوليــــة، كمـــــا هــــو الحـــــال في اتخــــاذ المجلـــــس بالإجمـــــاع    

المتعلق بليبيا؛ وفرض التـدابير المحـددة       ) ٢٠١١ (١٩٧٠ للقرار
دف؛ وإنــشاء آليــات للمــساءلة؛ وتكليــف لجــان التحقيــق؛  الهــ

وبـــصورة أعــــم، التكليــــف بـــدعم ســــيادة القــــانون وتعزيــــز   
  .مؤسسات تحقيق العدالة والأمن في عمليات حفظ السلام

وفي هــــذا الــــصدد، أود أن أشــــير أيــــضاً إلى الأهميــــة   
الخاصة التي توليها شبكة الأمن البشري لدور المجلس في حمايـة           

ويـسرنا العمـل الـذي يـضطلع بـه مجلـس الأمـن              . والطفلالمرأة  
باستمراره في تعزيز إطـار حمايـة الأطفـال المتـضررين بالـصراع             

  . المسلح، وكذلك جهوده لمنع العنف الجنسي ومكافحته
ونــود أن نــسلط الــضوء علــى أهميــة بنــاء القــدرات في    

ــى        ــز عل ــتي ترك ــة ال ــة الانتقالي ــج العدال ــة ونه مؤســسات الدول
 وتراعـــي المنظـــور الجنـــساني بغيـــة ضـــمان الاحتـــرام  الـــضحايا

الكامل لحقوق الضحايا، وخصوصاً النـساء والأطفـال، وأخـذ       
  . مصالحهم بعين الاعتبار

ونؤيد تماماً توصية الأمين العـام بزيـادة اهتمـام المجلـس             
ــضات   ــضحايا في التعوي ــوق ال ــع   . بحق ــين الركــائز الأرب ــن ب وم

 هو أكثرهـا افتقـاراً إلى التنفيـذ         للعدالة الانتقالية، فإن التعويض   
وخــلال العقــدين الماضــيين، مــا فتــئ المجلــس يــدعم    . الملمــوس

تطوير آليات العدالـة الوطنيـة والدوليـة، وإنـشاء لجـان الحقيقـة              
وتنفيــذ الإصــلاحات المؤســسية اللازمــة لمنــع وقــوع مزيــد مــن  
ــانون الإنـــساني       الانتـــهاكات لقـــانون حقـــوق الإنـــسان والقـ

 المجلـس أيـضاً علـى إيـلاء مزيـد مـن الاهتمـام                ونشجع ،الدولي
فــبرامج التعـــويض، كمــا حـــددها قـــرار   . لمــسألة التعويـــضات 

 بـشأن التعويـضات، لا تقتـصر علـى          ٦٠/١٤٧الجمعية العامـة    
التعــويض المــالي، بــل يمكــن أن تــشمل أيــضاً بعــض المــسائل        
ــتي      ــسية، ال ــة النف ــة والرعاي ــل الخــدمات الاجتماعي ــة، مث الرمزي

هم إسهاماً قيمـاً في مـصالحة المجتمعـات المنقـسمة،           يمكن أن تس  
إلى جانب المساعدة على التعامل مع أبعـاد العدالـة الاقتـصادية            

  . والاجتماعية للأسباب الجذرية للصراع
ــشري أن         ــن الب ــود شــبكة الأم ــيس آخــراً، ت أخــيراً ول

تعـــرب عـــن دعمهـــا الكامـــل للمقـــرر الخـــاص الجديـــد المعـــني 
ــة والع  ــهوض بالحقيقـ ــدم    بالنـ ــمانات عـ ــويض وضـ ــة والتعـ دالـ

التكرار، الذي أنشئت ولايته بقرار من مجلس حقوق الإنـسان          
ويعكس ذلـك اعترافـاً واضـحاً بـأن     . اتخذ بتوافق الآراء مؤخراً 

ــة،    ــسعي إلى الحقيقــــ ــات الــــ ــساءلة، إلى جانــــــب عمليــــ المــــ
والتعويـــضات والأطـــر المؤســـسية باعتبارهـــا وســـيلة للنـــهوض 

ون جزءاً أساسياً من الجهـود الـتي        بالأمن البشري، يجب أن تك    
ونتوقــع مــن . تبــذلها الأمــم المتحــدة في مجــال العدالــة الانتقاليــة 

المقـــرر الخـــاص الجديـــد أن يـــستطيع الإســـهام بنـــهج أشمـــل       
يتعلق بالمـسائل المتعلقـة بالعدالـة وسـيادة القـانون، ونأمـل              فيما

أن يأخذ الأمين العام بعـين الاعتبـار عمـل الإجـراءات الخاصـة             
ات الصلة داخل منظومـة الأمـم المتحـدة، حـسب الاقتـضاء،              ذ

  .في تقريره القادم الذي سيقدمه إلى المجلس بهذا الشأن
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. واسمحوا لي الآن أن أخاطب المجلـس بـصفتي الوطنيـة          
ــه      ــان الــذي ســيدلي ب ــة القــول، إن النمــسا تؤيــد البي ومــن نافل

  . المراقب عن الاتحاد الأوروبي
لــتي شــهدها العــالم العــربي  تثبــت الأحــداث الأخــيرة ا   

. حـــسن توقيـــت مناقـــشة ســـيادة القـــانون والعدالـــة الانتقاليـــة
والمساءلة عن الجرائم الدوليـة الخطـيرة جانـب أساسـي في هـذا              

ولذلك، تدعو النمسا إلى التعاون الكامـل مـن جانـب          . الإطار
الدول كافة مع المحاكم الدولية والمحاكم المختلطـة الـتي أنـشأتها            

وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن علـى      . حـدة أو بـدعم منـها     الأمم المت 
كــل الــدول أن تلتــزم بــالقرارات الــتي اتخــذها المجلــس في إطــار  
الفــصل الــسابع، وأن تنفــذها، وخاصــة حــين يــتم حــث تلــك   
ــة،        ــة الدولي ــة الجنائي ــع المحكم ــل م ــاون الكام ــى التع ــدول عل ال

ذلـــك مـــا يتعلـــق باعتقـــال أو تـــسليم مـــرتكبي جـــرائم   في بمـــا
  . مبه مشتبه

وقد غدت الأنشطة المتـصلة بـسيادة القـانون والعدالـة             
وعلـى  . الانتقالية أكثر انـدماجاً في قـرارات مجلـس الأمـن الآن           

ــة )٢٠٠٩ (١٨٩٤ســـبيل المثـــال، فـــإن القـــرار   ، بـــشأن حمايـ
المــدنيين، يــبرز أهميــة اتبــاع نهــج شــامل إزاء مبــادرات العدالــة   

ــدور المهــم لآليــات المــس    ــة ويــسلم بال اءلة، إلى جانــب الانتقالي
ــة المـــدنيين في       ــضحايا، في حمايـ ــة للـ ــويض الوطنيـ ــرامج التعـ بـ

  . الصراع المسلح
ــره      ) S/2011/634(*وكمــا أكــد الأمــين العــام في تقري

المقــدم إلى المجلــس بــشأن ســيادة القــانون والعدالــة الانتقاليــة في 
مجتمعات التراع ومجتمعات ما بعد التراع، ينبغـي تـصميم كـل            

القـــانون وآليـــات العدالـــة الانتقاليـــة وتنفيـــذها بـــرامج ســـيادة 
ــرأة       ــوق الخاصــة للم ــا الاحتياجــات والحق ــى فيه ــة تراع بطريق

ــة علــى    . والطفــل ــة الانتقالي ــدابير العدال ــر المحــدد لت ــيم الأث وتقي
ــى أســاس      المجموعــات المهمــشة في المجتمــع يجــب أن يجــري عل

سـبة للـتراع    وبالنظر إلى الآثار الفريدة وغـير المتنا      . أكثر انتظاماً 
علــى النــساء والأطفــال، فــإن علينــا أن نعــزز جهودنــا لــضمان  

ونحتـاج أيـضاً إلى تـوفير أدنى     . فرص وصول النساء إلى العدالـة     

. معــايير العدالــة لمــشاركة الأطفــال في آليــات العدالــة الانتقاليــة
وبالنسبة للأطفال المرتبطين بمجموعات مـسلحة، مـثلاً، ينبغـي          

آليـات المـساءلة التقويميـة غـير القـضائية          أن يكون التركيز على     
ــاج      ــادة الإدمـ ــب إعـ ــل، إلى جانـ ــصلحة الطفـ ــي مـ ــتي تراعـ الـ

  .  الاقتصادي- الاجتماعي
وفضلاً عـن ذلـك، يـبرز التقريـر عـن حـق الحاجـة إلى                  

أن يلتزم مجلس الأمن ذاتـه بالمبـادئ الأساسـية لـسيادة القـانون              
 النمـسا   وفي هـذا الـصدد، ترحـب      . لضمان مشروعية إجراءاته  

بالتحــسينات الكــبيرة في الإجــراءات في إطــار نظــام الجــزاءات  
المفروضة على تنظيم القاعدة، بما في ذلك تعزيـز مكتـب أمـين             
المظالم مـؤخراً، وتـشجع المجلـس علـى مواصـلة توسـيع العمليـة            
ــة     ــق بأنظمــ ــا يتعلــ ــها مــ ــا، ومنــ ــة وتعزيزهــ ــة الواجبــ القانونيــ

  . الأخرى الجزاءات
اني بالإشـــارة إلى الاجتمـــاع الرفيـــع وأود أن أختــتم بي ـــ  

المستوى بشأن سـيادة القـانون علـى الـصعيدين الـوطني والـدولي              
ينبغي  وهذا الاجتماع يمكن، بل   . سبتمبر/الذي سيعقد في أيلول   

ــد لحــوار    ــة لإطــلاق منتــدى جدي ــوفر فرصــة نموذجي عــالمي  أن ي
 السلطات الوطنيـة    - شامل يجمع كل أصحاب المصلحة المعنيين     

ات المتعددة الأطراف والمنظمـات الإقليميـة والمجتمـع المـدني           والهيئ
 ويساعد على ترسيخ نهج المـساعدة في مجـال          - والقطاع الخاص 

  . سيادة القانون، وهو النهج المجتزأ حالياً
ــا        ــوب أفريقي ــة لجن ــشكر ثاني ــدم بال أخــيراً، أود أن أتق

ــوم   ــسة اليـ ــد جلـ ــى عقـ ــد   . علـ ــن إلى عقـ ــدعو مجلـــس الأمـ ونـ
توحــة بــشأن ســيادة القــانون علــى أســاس منــتظم  مناقــشات مف

  . المستقبل في
زال في قـائمتي عـدد       مـا ): تكلم بالإنكليزيـة   (الرئيس  

ونظــراً لتــأخر الوقــت، أعتــزم، بموافقــة أعــضاء . مــن المــتكلمين
  . ٠٠/١٥المجلس، تعليق الجلسة حتى الساعة 

  .١٠/١٣علقت الجلسة الساعة   
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	تقرير الأمين العام عن سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات النزاع ومجتمعات ما بعد النزاع (*S/2011/634)
	الرئيس (تكلم بالإنكليزية): بموجب المادة 37 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس، أدعو ممثلي إثيوبيا والأرجنتين وأرمينيا وأستراليا وإستونيا وجمهورية إيران الإسلامية والبرازيل وبنغلاديش وبيرو وجزر سليمان والدانمرك وسري لانكا وسويسرا وشيلي وفنلندا وقيرغيزستان وكوستاريكا ولكسمبرغ وليختنشتاين والمكسيك وموريشيوس والنرويج والنمسا ونيبال واليابان إلى الاشتراك في هذه الجلسة.
	وبموجب المادة 39 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس، أدعو سعادة السيد توماس ماير- هارتينغ، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، إلى الاشتراك في هذه الجلسة.
	يبدأ مجلس الأمن الآن نظره في البند المدرج في جدول أعماله.
	أود أن ألفت انتباه أعضاء المجلس إلى الوثيقة S/2011/634*، التي تتضمن تقرير الأمين العام عن سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات النزاع ومجتمعات ما بعد النزاع.
	أرحب بوجود الأمين العام، معالي السيد بان كي - مون، وأعطيه الكلمة.
	الأمين العام (تكلم بالإنكليزية): أود أن أشكر السفير باسو سانغكو، رئيس مجلس الأمن على عقد هذه الجلسة الهامة. 
	تأتي المناقشة المفتوحة اليوم في وقت تغيير سياسي مثير، مدفوع بدعوة الشعوب للمساءلة والشفافية وسيادة القانون. يطالب الرجال والنساء في كل مكان بصيانة حقوقهم. إنهم يعرضون حياتهم للخطر في الاحتجاجات السلمية للمطالبة بالفرص والكرامة ومستقبل آمن يستحقه كل فرد.
	ولا يمكن إسكات تلك الصرخة من أجل العدالة. فالقمع لا يزيدها إلا جهرا. وتتمثل مهمتنا في التبشير بعصر احترام القانون في كل المجالات، من السلام والأمن إلى التجارة والتنمية، ومن أعالي البحار إلى المجتمعات المحلية. ولم يواجه أبدا قطاع سيادة القانون التابع للأمم المتحدة، مثل تلك التحديات الكبيرة أو الفرص التاريخية. وتشكل جلسة مجلس الأمن هذه، جزءا من دعم دولي أوسع، لأجل الارتقاء إلى مستوى هذه اللحظة.
	في وقت سابق من هذا الأسبوع، جمعت الأمم المتحدة مسؤولين وسفراء ومفكرين مميزين، بشأن سيادة القانون لعقد اجتماع لمدة يومين يتناول العدالة وحقوق الإنسان وحفظ السلام والمسائل ذات الصلة. في أيلول/ سبتمبر، سوف نعقد اجتماعا رفيع المستوى بشأن سيادة القانون، وهو الحدث الأول من نوعه و يشكل أول مرة يناقش فيها كبار القادة تلك المسائل منذ عام 2005.
	تعمل الأمم المتحدة على تعزيز سيادة القانون في أكثر من 150 بلدا. وتشكل جهودنا لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، وبناء الثقة والقدرات في مؤسسات الدولة، ومحاربة التمييز ضد المرأة، كلها جزءا من هذا الجهد. وقد ساعدت برامج الأمم المتحدة بالفعل عشرات الألوف من الضعفاء للحصول على العدالة. ونحن ندعم المساعدة القانونية. ونقوم بتدريب محاميي المساعدة القضائية. ونزيد من مستوى الوعي، لأنه في كثير من الأحيان يكون الذين هم في أمس الحاجة لسيادة القانون أقل الناس علما بحقوقهم. ونعمل على وضع استراتيجيات لمجابهة تزايد مخاطر القرصنة والاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة.
	بالنسبة للمجتمعات التي روعتها سنوات من القتال والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لا يوجد ما هو أكثر أهمية من إرساء سيادة القانون. وعندما تصمت المدافع، غالبا ما تكون الأمم المتحدة أول منظمة في الميدان، تساعد البلدان المدمرة على الشروع في بناء السلام وتعزيز المؤسسات الرئيسية. يتمثل هدفنا في إظهار قيمة سيادة القانون بسرعة. إذ أن ذلك يبني الثقة العامة في التسويات السياسية.
	إن نهجنا يتضمن ثلاثة عناصر أساسية: أولا، تعزيز المساءلة وتوطيد القواعد من خلال العدالة الانتقالية. وثانيا، بناء مؤسسات القضاء والأمن من أجل تعزيز الثقة، وثالثا، التركيز على العدالة للنساء والفتيات بغية تعزيز المساواة بين الجنسين. وقد ساعد مجلس الأمن على وضع تلك الأولويات على رأس جدول الأعمال الدولي، ولكن بوسع المجلس أن يقوم بأكثر من ذلك.
	إنني أشجع المجلس أن يدرج تدابير تعزيز العدالة الانتقالية بشكل أوسع في ولايات بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية. وأشجع المجلس أيضا على رفض أي إقرار للعفو عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وأحث الدول الأعضاء على تقريب العدالة من الضحايا. ويعني ذلك منحهم الفرصة للتحدث إلى لجان تقصي الحقائق والمشاركة في الإجراءات القضائية. ويستدعي ذلك أيضا سبل انتصاف وتعويضات داعمة، ويتطلب تقوية الملاحقات القضائية الوطنية للجرائم الدولية الخطيرة.
	يقع الالتزام الأساسي عن المساءلة على عاتق النظم القضائية المحلية. وسوف يتطلب ذلك إنشاء مؤسسات أمنية خاضعة للمساءَلة طبقا للقوانين وأمام الناس. وسوف يستدعي ذلك المزيد من التمويل لإتاحة وصول المرأة إلى العدالة، وسوف يتطلب المزيد من الاهتمام بالجذور الاقتصادية والاجتماعية لعدم المساواة بين الجنسين.
	لقد أحرزنا تقدما في مجال مساعدة الفئات الضعيفة، ولكننا في حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لأخذ وجهات نظرها بعين الاعتبار، عندما نضع أنشطة سيادة القانون، وعندما نضطلع بها. وعلينا أيضا أن ندعم المبادرات المبتكرة مثل نشر خبراء مدنيين في مجال القضاء والسجون في البعثات. كما يتعين علينا أن نستخدم مؤشرات الأمم المتحدة لسيادة القانون المصممة لمراقبة مؤسسات القضاء الجنائي، أثناء وبعد الصراعات. ولكن عندما تعجز نظم القضاء الوطنية، يجب على المجتمع الدولي أن يكون قادرا على الاستجابة من خلال الملاحقات القضائية الدولية، لا سيما أمام المحكمة الجنائية الدولية.
	لقد أنشئت الأمم المتحدة باسم شعوب العالم. وبما أنها رفعت مطالبها بالعدالة، فعلينا الاستجابة. علينا أن نشكل عالما تكون فيه سيادة القانون، والعدالة الاجتماعية، والمساءلة ونشر ثقافة الوقاية من أسس التنمية المستدامة والسلام الدائم. وسيتطلب ذلك التزاما من جانب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحقيق العدالة، في الحالات التي تتطلب تطبيق العدالة.
	الرئيس (تكلم بالإنكليزية): أشكر الأمين العام على بيانه.
	وأعطي الكلمة الآن لأعضاء مجلس الأمن.
	السيد بيرغر (ألمانيا) (تكلم بالإنكليزية): بادئ ذي بدء، اسمحوا لي أن أشكر الأمين العام على عرضه وعلى تقريره الشامل المقدم في تشرين الأول/أكتوبر عام 2011، بشأن سيادة القانون والعدالة الانتقالية (*S/2011/634). ويسرنا أيضا أن تجري المناقشة المفتوحة لهذا اليوم برئاسة جنوب أفريقيا، البلد الذي ضرب مثلا تاريخيا في مجال العدالة الانتقالية من خلال عمليته للحقيقة والمصالحة.
	إن ألمانيا، التي تؤيد البيان الذي سيلقى باسم الاتحاد الأوروبي، تؤكد من جديد التزامها الثابت بإقامة نظام دولي يستند إلى القانون الدولي، والأمم المتحدة تقع في صميم سيادة القانون. وقد أظهر لنا تاريخنا العواقب الكارثية لتجاهل حتى أبسط القواعد التي بدونها تنزلق المجتمعات إلى حالة يغيب فيها القانون وتتلاشى فيها الأخلاق. يشكل تعزيز سيادة القانون اليوم أحد المجالات ذات الأولوية ضمن أنشطتنا في مجال التعاون الدولي، ونقدم حاليا مساعدة ذات أهداف محددة في مجال سيادة القانون للبلدان الشريكة في العالم بأسره.
	يقر ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأهمية سيادة القانون الدولي من أجل تحقيق السلام والأمن الدوليين الدائمين. وتؤثر المسألة بعمق في طائفة الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة بصفة عامة والمجلس على وجه الخصوص. ويحدد وجود سيادة القانون أو عدمها في نهاية المطاف النجاح أو الفشل. وينطبق ذلك بالمثل على حماية المدنيين كما هو الحال بالنسبة للأطفال في الصراعات المسلحة، أو على المرأة والسلام والأمن، على سبيل المثال لا الحصر للمجالات الهامة.
	في هذا السياق، نحن نرحب بإنشاء الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون الذي ترأسه نائبة الأمين العام، وتدعمه وحدة سيادة القانون، وبالأنشطة التي يضطلع بها. مع ذلك، فإننا ندعو جميع الوكالات المشاركة في الفريق إلى مضاعفة جهودها لتحديد وتنفيذ نهج موحد وشامل لتعزيز سيادة القانون في جميع أنحاء العالم، ومعالجة الفجوات المعنية في أنشطتها البرنامجية. 
	ونلاحظ بارتياح أن مجلس الأمن في معرض ممارسته لولايته، قد أدى دورا متزايد الأهمية في مجال تعزيز سيادة القانون. ويظهر ذلك بشكل جلي في أكثر من 160 إشارة إلى سيادة القانون والعدالة الانتقالية منذ عام 2004، وفي قراراته المواضيعية التي تستهدف بلدانا بعينها. خلال نفس الفترة، أدرج المجلس دعم سيادة القانون فيما لا يقل عن 14 بعثة من بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة في العالم بأسره. وفي هذا السياق، نعرب عن تقديرنا في جملة أمور، لإنجازات بعثة الأمم المتحدة في ليبريا، ومكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون، فضلا عن أن بعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان قد جعلت من تعزيز سيادة القانون في جنوب السودان أولوية رئيسية بالنسبة لها. وتضطلع لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام أيضا بدور حاسم في هذا الصدد. والنهوض بالعدالة وسيادة القانون بات جزءاً أساسياً في استراتيجيات بناء السلام في البلدان المدرجة في جدول أعمال لجنة بناء السلام، ومنها ليبريا وسيراليون.
	وفضلاً عن ذلك، يحاول المجلس في الآونة الأخيرة زيادة إدماج سيادة القانون كأساس لعمله، وهو ما يتضح من إنشاء منصب أمين المظالم بموجب نظام الجزاءات المفروض على تنظيم القاعدة من خلال القرار 1989 (2011) وفي إطار المناقشات الجارية للمجلس بشأن أساليب عمله. وفي هذا الصدد، نسلم تماماً بنطاق توسيع هذا الإطار، كما حدده الأمين العام في تقريره. وعلى سبيل المثال، يمكننا أن نستخدم بتواتر أكثر المادة 36 من الميثاق التي تسمح للمجلس أن يوصي الدول بإحالة الجوانب القانونية للنزاعات الدولية إلى محكمة العدل الدولية. كما أن قبول مزيد من الدول لاختصاص المحكمة باعتباره إلزامياً من شأنه أن يسهم إسهاماً كبيراً في ترسيخ سيادة القانون داخل مجلس الأمن وفي العلاقات الدولية. ومن بين الأعضاء الحاليين في هذا المجلس، هناك خمس دول فقط أودعت الإعلان بهذا الشأن، وبالتالي، ندعو أعضاء المجلس وغير الأعضاء الذين لم يفعلوا ذلك إلى النظر في اتخاذ هذه الخطوة الهامة.
	وفي ضوء أهمية المساءلة بموجب سيادة القانون، تصبح مكافحة الإفلات من العقاب، بحكم تعريفها، التزاماً. ولذلك، فإن إعلان نورمبرغ بشأن السلام والعدالة لعام 2007 يؤكد على نحو سليم أنه:
	”يجب ألا تمر أشد الجرائم خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي، ولا سيما الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، دون عقاب، كما يجب كفالة متابعة مرتكبيها قضائياً بصورة فعالة.
	”وكحد أدنى لتطبيق هذا المبدأ، يجب ألاَّ يُمنح العفو لأولئك الذين يتحملون القسط الأعظم من المسؤولية عن الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي“. (A/62/885، المرفق، ثالثاً (2))
	وقد عزز هذا المجلس تلك الأهداف مؤخراً حين أنشأ آلية الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين، بموجب القرار 1966 (2010)، وعندما أحال الحالة في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 1970 (2011). وفي هذا الإطار، أود أن أؤكد دعم بلدي المستمر للمحكمة الجنائية الدولية ولإسهامها القيم في تعزيز سيادة القانون.
	وتسلم ألمانيا بأهمية العدالة الانتقالية باعتبارها مكوناً أساسياً في الجهود الرامية إلى تعزيز سيادة القانون وإسهاماً رئيسياً في السلام والأمن. ولذلك، نؤيد بالكامل الدعوة إلى وضع سياسة شاملة للعدالة الانتقالية في البلدان الخارجة من الصراع، الأمر الذي قد ينطوي على المقاضاة الجنائية، والإصلاح المؤسسي، وتعويض الضحايا وإنشاء لجان الحقيقة والمصالحة. وفي هذا الإطار، ينبغي أن ينصب تركيز المجتمع الدولي في مجال سيادة القانون على توسيع وتعميق القدرة المدنية داخل البلدان الخارجة من الصراع.
	وفي أعقاب التغيرات التاريخية التي يرمز إليها سقوط جدار برلين في عام 1989، شهد العديد من البلدان تحولاً إلى الديمقراطية، وفي حالات أخرى، ظهرت دول جديدة. ومنذ العام الماضي، لاحظنا تغيراً هائلاً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ما زال الربيع العربي يتفتح. وفي حين أن الآمال والتحديات المرتبطة بتلك التطورات قد تختلف من حالة إلى أخرى، فإن إرساء سيادة القانون يبقى معياراً مشتركاً للنجاح على كل المستويات - سواء تمثل ذلك في تحقيق التطلعات السياسية للشعوب أو تعزيز الرفاه أو إنشاء التنمية الاقتصادية المستدامة. وتعزيز سيادة القانون، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، أو من خلال منع نشوب الصراع أو بناء السلام، هو استثمار سيؤتي ثماره.
	السيد هارديب سينغ بوري (الهند) (تكلم بالإنكليزية): أود أن أشكر وفد جنوب أفريقيا على تنظيم تلك المناقشة المفتوحة اليوم. كما أود أن أشكر الأمين العام على تقريره الشامل (S/2011/634*) بشأن العدل وسيادة القانون في بلدان الصراع وما بعد الصراع، وأشكره على بيانه القيم أيضاً.
	والهند، باعتبارها أكبر ديمقراطية في العالم، وواحدة من أكثر بلدانه تنوعاً، تؤمن إيماناً راسخاً بأن سيادة القانون شرط ضروري للسلام والتنمية المستدامين في أي مجتمع. والواقع أن العدل وسيادة القانون شرطان أساسيان لصون السلام والأمن على الصعيد الدولي برمته.
	وقد أقر قادتنا في الوثيقة الختامية للقمة العالمية (قرار الجمعية العامة 60/1)، المعتمدة في 16 أيلول/سبتمبر 2005، بأن الحكم الرشيد وسيادة القانون على المستويين الوطني والدولي أساسيان للنمو الاقتصادي المستدام والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع. ولتحقيق ذلك الهدف على الصعيد الوطني، التزم قادة العالم مجدداً بحماية جميع حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية والنهوض بها على نحو فعال. وأقروا أيضاً بأن تلك ليست مترابطة ويعزز بعضها بعضاً فحسب، بل إنها تنتمي إلى القيم العالمية الأساسية التي لا تتجزأ وإلى مبادئ الأمم المتحدة. ولتحقيق ذلك الهدف على الصعيد الدولي، تدعو الوثيقة الختامية كل أجهزة الأمم المتحدة إلى النهوض بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقاً لولاية كل منها.
	إن تعزيز سيادة القانون على الصعيد الوطني يقتضي أن تفي الدول بالتزاماتها بمراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع واحترامها وفقاً لتشريعاتها الداخلية والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الأخرى ذات الصلة. ومن الضروري أيضاً أن يتم القضاء على السياسات والممارسات التي تنطوي على تمييز ضد المرأة واعتماد القوانين والنهوض بالممارسات التي تحمي حقوق المرأة والقطاعات الهشة الأخرى في المجتمع والنهوض بالمساواة بين الجنسين.
	والامتثال لمعايير سيادة القانون لا ييسر حل النزاعات وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في حالات ما بعد الصراع فحسب، بل إنه يساعد المحرومين والقطاعات المستضعفة الأخرى في المجتمع على تحقيق العدالة والكرامة والتمكين. وعليه، فإننا ندعم كذلك أنشطة وكالات الأمم المتحدة في مساعدة البلدان في حالات الصراع وما بعد الصراع على بناء قدراتها وكفالة العدالة وسيادة القانون لجميع القطاعات في مجتمعاتها. ويسعدنا أن نحيط علماً بأن الوحدة المعنية بالمساعدة في مجال سيادة القانون التابعة للأمانة العامة تشارك بنشاط في تعزيز أنشطة الأمم المتحدة للنهوض بسيادة القانون، بما في ذلك من خلال تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات في البلدان التي تشهد حالات الصراع وما بعد الصراع.
	وينبغي أن ترتكز تلك المساعدة على المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وتحديداً احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية وعدم التدخل. وينبغي أن يكون الهدف بناء مؤسسات وطنية قادرة على الوفاء بالتطلعات المشروعة للسكان ومعالجة مشاكلهم. وليس هناك نموذج واحد يناسب جميع حالات الصراع وما بعد الصراع. ولذلك، يجب أن تتصف المساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة بالمرونة لمواءمتها مع حلول محددة. وينبغي أن تؤخذ النظم القيمية للمجتمعات المعنية وحساسياتها في الاعتبار عند التخطيط لمشاركة الأمم المتحدة ومساعدتها.
	وسيادة القانون مبدأ ولا يعني بالضرورة قواعد من نوع محدد. ومن الأهمية أن تكفل الملكية الوطنية في مساعدة البلدان في بناء القدرات وبناء المؤسسات، بما في ذلك في مجال سيادة القانون. وينبغي إتاحة موارد كافية لبعثات الأمم المتحدة، وينبغي عدم التعجل بسحبها ما دامت السلطات الوطنية تطلب استمرار وجودها.
	ولكفالة الشفافية والنزاهة والالتزام بسيادة القانون في منظومة الأمم المتحدة، ينبغي ألا تتعدى ولاية إحدى هيئات الأمم المتحدة على الأخرى أو أن تكرر إحداها عمل أجهزة أخرى. ولا بد أيضاً من دعم وتشجيع تلك السياسات والعمليات المؤسسية التي تكفل نظاماً دولياً عادلاً وفعَّالاً قائماً على سيادة القانون. وهناك بعض المبادئ الأساسية المقبولة دولياً، ولكن من الواضح أنه ليس هناك نهج وحيد لسيادة القانون. وفي هذا السياق، من المهم أن نلاحظ أنه بغية معالجة التنوع السائد في نُهُج سيادة القانون في مختلف بلدان العالم، يشدد النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على تمثيل المنظمات الرئيسية والنظم القانونية الأساسية في العالم عندما يتعلق الأمر بتكوين المحكمة.
	في حالات الصراع وما بعد الصراع، من الضروري أن يدرك مسؤولو الأمم المتحدة الموجودون في الميدان أن دورهم يتمثل في مساعدة الدولة المعنية. وهي ليست مسألة قيادة. ويجب على مسؤولي الأمم المتحدة أيضاً الالتزام بولاياتهم وألا يضعوا على عاتقهم مهمة نشر هذه الفكرة أو تلك فيما يتعلق بالقوانين وكيفية صياغتها وتنفيذها على المستوى الوطني. فهذه المسألة تقع خارج نطاق الأمم المتحدة، وهي من صميم اختصاصات السلطات الوطنية.
	ومن الضروري أن يتم التركيز على ولايات بعثات الأمم المتحدة التي تم إنشاؤها في هذا المجلس وأن تعطى الأولوية كما ينبغي. وقد كانت هناك حالات تم فيها تفسير هذه الولايات على نحو أوسع، ودون إجراء مشاورات مع الحكومة المضيفة في بعض الأحيان. وفي سبيل كفالة الأداء الفعال لبعثات الأمم المتحدة، خاصةً بالنظر إلى محدودية الموارد المتاحة لها، فإن من الضروري أن تعطى هذه الجوانب الاعتبار اللازم منذ إنشاء هذه الولايات وكذلك عند تنفيذها.
	ويكتسي التآزر على نطاق منظومة الأمم المتحدة أهمية بالغة، وينبغي أن ينعكس ذلك على تنفيذ الولايات. وفي هذا الصدد، تقع المسؤولية الرئيسية على هذا المجلس فيما يتعلق بكفالة احترام ولايات هيئات الأمم المتحدة الأخرى، بدلا من التعدي عليها. وينبغي للمجلس أيضاً أن يقاوم إغراء اللجوء إلى استخدام صلاحياته المنصوص عليها في الفصل السابع، وأن يسعى عوضاً عن ذلك إلى تعزيز العدالة وسيادة القانون في البلدان المدرجة في جدول أعماله عبر الوسائل السلمية بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة.
	وفي الختام، أود أن أذكر أن وفد بلدي يرى حاجة ملحة للتحرك نحو نهج ذات دوافع وطنية ومستدامة بوسعها أن تجمع الدعم السياسي والشعبي اللازم في البلدان التي تمر بحالات الصراع وما بعد الصراع بغية الحصول على مساعدة الأمم المتحدة في مجالات العدالة وسيادة القانون على نحو مثمر ودائم. وهناك حاجة أيضا إلى اتباع نهج أكثر شمولا ومشتركاً بين كيانات الأمم المتحدة لدعم سيادة القانون بما يتماشى مع الأولويات والخطط الوطنية. وفي الوقت نفسه، فإن إصلاح مجلس الأمن بصورة تتوافق مع الحقائق الجغرافية السياسية المعاصرة يعد أمراً ضرورياً لنجاح الجهود المبذولة في مجال سن القوانين على نطاق عالمي، من أجل تحقيق سيادة القانون والتغلب على تحديات حالات ما بعد الصراع بطريقة ناجحة.
	السيد مورايس كابرال (البرتغال) (تكلم بالإنكليزية): أود أن أشكر جنوب أفريقيا على طرح هذه المسألة الهامة خلال فترة رئاستها، وعلى عقدها لهذه المناقشة المفتوحة بمشاركة جميع الأعضاء. إن التركيز في هذه المناقشة ينصب على سيادة القانون في سياق حالات الصراع وما بعد الصراع، ومن الواضح أنها مسألة هامة ينبغي أن ينظر فيها المجلس وأن يستفيض فيها.
	فقد أصبحت سيادة القانون اليوم عنصرا لا غنى عنه في أي استراتيجية ناجحة للأمم المتحدة في مجال حفظ السلام وبناء السلام. وبالتالي، فإن على المجلس تعميق التفكير بشأن هذه المسألة، وخصوصاً عند صياغة ولايات البعثات حتى تتمكن من الاستجابة بطريقة أكثر فعالية للاحتياجات على أرض الواقع.
	وبطبيعة الحال، تؤيد البرتغال تأييدا تاما البيان الذي سيدلي به في وقت لاحق السفير ماير هارتنغ باسم الاتحاد الأوروبي. وأشكر الأمين العام أيضاً على العرض الذي قدمه هنا اليوم، فضلا عن تقريره الشامل الذي يوضح العديد من الجوانب الهامة التي بوسعها أن تساعد في توجيه عمل المجلس بشأن هذا الموضوع بطريقة هادفة أكثر. ويغطي التقرير الكثير من المجالات، ولكن نظرا لضيق الوقت، سأتطرق إلى المسائل الخمس التالية التي نود تسليط الضوء عليها في هذا السياق.
	وتتعلق النقطة الأولى التي سأتناولها بالمحاكم الدولية. فليس بوسع المرء المغالاة أبداً مهما قال في التأكيد على أهمية الدور الذي تضطلع به هذه المحاكم في كفالة وتعزيز سيادة القانون. فأولا وقبل كل شيء، هناك محكمة العدل الدولية التي تؤدي دورا لا جدال فيه، سواء كان ذلك في حل الصراعات أم منع نشوبها. ويمكن استخدام هذه الأداة الأساسية في كثير من الأحيان لمصلحة المجتمع الدولي. وعليه، فإن من الضروري أن تقبل مزيد من الدول ولايتها الإلزامية. وبالتالي، فنحن نشجع الدول التي لم تفعل ذلك بعد، على التفكير في الموافقة عليها.
	غير أن التاريخ الحديث للأمم المتحدة شهد إنشاء محاكم دولية أخرى. وتحمل هذه المحاكم بالفعل سجلا رائعا في الكفاح ضد الإفلات من العقاب على أشد الجرائم خطورة. واضطلعت جميع المحاكم الدولية، بما في ذلك المحاكم الدولية المخصصة، والمحاكم المختلطة، وكذلك الدوائر المتخصصة في المحاكم الوطنية بدور هام في إقامة العدالة الدولية. وتمكنت هذه المحاكم من وضع مجموعة من معايير العدالة الدولية التي ساعدت على تعزيز سلطتها، فضلاً عن توطيد مجال هام من مجالات الاجتهاد القضائي الدولي.
	وبالمثل، فإن لهذه المحاكم أثراً ملموساً على سلطات المحاكم المحلية. وفي الواقع، فإن من الجدير أن ننوه بدورها في بناء وتعزيز سيادة القانون على الصعيد الوطني، بما في ذلك من خلال تطبيق مبادئ التكامل مع السلطات القضائية الوطنية. وستبدأ قريبا جدا آلية تصريف الأعمال المتبقية التي أنشأها المجلس قبل عام واحد أعمالها التي تستوعب ميراثاً هاما من سلطات المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وهي تمثل جزءاً هاما من بناء سيادة القانون على نطاق دولي.
	وتستفيد المحكمة الجنائية الدولية من هذه الخطوات، وقد أصبحت تضطلع بدور فريد، ليس فقط بالنيابة عن الـ 150 دولة الأطراف في نظام روما الأساسي، ولكن أيضا بالنيابة عن المجتمع الدولي برمته. والدليل على ذلك، الحالتان في دارفور وفي ليبيا، اللتان قرر المجلس إحالتهما إلى المحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي، فإن التعاون مع المحكمة أمر حاسم لتحقيق أهداف العدالة ومحاربة الإفلات من العقاب، وهي جزء لا يتجزأ من تحقيق السلام المستدام.
	وتتعلق النقطة الثانية التي أتناولها بسيادة القانون بوصفها عنصرا حاسما في الولايات التي أنشأها المجلس. فسيادة القانون أمر أساسي لتحقيق السلام المستدام والتنمية. وينبغي للمجلس معالجة هذه الاحتياجات عند صياغة الولايات والتخطيط للبعثات، فضلاً عن المرحلة المبكرة من الانتقال من عملية حفظ السلام إلى بناء السلام. وينبغي أن نتأكد من أنه تم توفير الوسائل اللازمة في الوقت المناسب، الأمر الذي يقتضي توخي العناية في التخطيط من جانب الأمم المتحدة.
	علاوة على ذلك، ينبغي أن يكون هناك تقييم لنتائج العمل الميداني الذي اضطلعت به الأمم المتحدة بشأن سيادة القانون. وإذ يأخذ المجلس في الاعتبار بأهمية سيادة القانون في منع نشوب الصراعات وتحقيق السلام والتنمية على نحو مستدام، فإنه ينبغي له أن يتابع هذا العمل بشكل وثيق وأن يعمل على دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز وتنسيق أنشطة الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، مثل وضع المؤشرات.
	وتتعلق النقطة الثالثة بالجريمة المنظمة عبر الوطنية. فهذه مسألة لها صلة لا يمكن إنكارها بالموضوع الذي نتناوله اليوم. ذلك أن حالات الصراع وما بعد انتهاء الصراع توفر مرتعا خصبا للجريمة المنظمة التي باتت تشكل اليوم، بسبب وجود الشبكات الدولية والترابط بين الأنشطة الإجرامية المختلفة، تهديدا حقيقيا للسلام والأمن الدوليين. وتقدم القرصنة قبالة سواحل الصومال، بما لها من أثر ليس محليا على المجتمع الصومالي فحسب، ولكن أيضا على المستوى الدولي، دليلاً قاطعاً على هذا الارتباط.
	وليس ممكناً مكافحة هذه التهديدات إلا عبر وجود أنظمة قانونية قوية وتشريعات ملائمة وآليات قضائية فعالة، فضلاً عن التعاون الدولي. وبالنسبة للبلدان التي أنهكتها الصراعات وانتشرت فيها تلك الأنشطة الإجرامية بسهولة، فإن الخيار المجدي الوحيد هو تلقّي المساعدة من قبل المجتمع الدولي. ونرحب بإدراك المجلس لهذه الحقيقة من خلال الدعوة لبناء القدرات في الأجل الطويل من جانب الأمم المتحدة في البلدان المتضررة، بما في ذلك، عبر المبادرات الإقليمية والتنسيق لتعزيز الأمم المتحدة.
	وتتعلق النقطة الرابعة التي أتناولها بحالة الأشخاص الأكثر عرضة لأثر حالات الصراع وما بعد الصراع. ويتعين على الاستجابة الفعالة أن تتصدى لتلبية احتياجات الفئات المحددة، مثل النساء والأطفال، لكونها ليست الأكثر ضعفاً فحسب، بل كثيراً ما تستهدف أيضاً وتستخدم جنوداً أو أدوات للحرب، مثلما يقع في حالات العنف الجنساني. وفي هذا الصدد، فإن أدوات سيادة القانون تعدّ أساسية أيضا. ويتعين تعزيز وسائل مكافحة الإفلات من العقاب عن هذه الجرائم، بما في ذلك في ولايات الأمم المتحدة عبر عناصرها بشأن حماية المدنيين. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تكون النظم القانونية قادرة على معالجة الحالات الاستثنائية للنساء والأطفال، وبخاصة في المجتمعات التي أصيبت بالصدمة جراء الصراع، بما في ذلك من خلال التشريعات الخاصة والبرامج الملائمة لتقديم المساعدة، وإلغاء القوانين والممارسات التي تميز ضد المرأة وتشكل عقبات أمام مشاركتها الكاملة والمتساوية.
	وتتعلق النقطة الخامسة بكلمة أخيرة عن العفو. إن دعمنا الثابت للمحكمة الجنائية الدولية يستند إلى الاعتقاد بأنه لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب بالنسبة لمرتكبي أخطر الجرائم التي تثير شواغلنا جميعا. وبالتالي، فإننا نؤيد تأييدا تاما سياسة الأمم المتحدة، التي تم التأكيد عليها من جديد في تقرير الأمين العام (S/2011/634*)، بشأن رفض أي تأييد للعفو عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أو ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
	السيد آرو (فرنسا) (تكلم بالفرنسية): أود أن أشكر جنوب أفريقيا على تنظيم هذه المناقشة المفتوحة بشأن دور العدالة وسيادة القانون في صون السلم والأمن الدوليين. وتشكل هذه المناقشة مرحلة هامة في التحضير للحدث الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون، الذي من المقرر عقده بالتزامن مع دورة الجمعية العامة لعام 2012، وقد وجهت الدعوة إلى رئاسة مجلس الأمن للاشتراك فيه. وأود أيضا أن أشكر الأمين العام على إحاطته الإعلامية. وعلاوة على ذلك، أود أن أؤيد البيان الذي سيدلي به الاتحاد الأوروبي. لقد اعتمد مجلس الأمن في عامي 2006 و 2010 بيانات رئاسية طموحة ومبتكرة بشأن العدالة وسيادة القانون. ونرحب بحقيقة أن نص البيان الذي سيقرأه الرئيس في ختام مناقشتنا يندرج في السياق نفسه.
	والأهم من ذلك أن مجلس الأمن نفّذ التزاماته في سياق الحالات الجغرافية. وهذا التآزر بين العمل المواضيعي الذي يؤديه المجلس، من جهة، وعمله في حالات محددة، من جهة أخرى، يمثل عنصرا رئيسيا من عناصر كفاءته.
	والقرارات المتتالية التي اتخذها المجلس في عام 2011 تشهد على ذلك، إذ نفّذ المجلس، في ذلك الصدد، المجموعة الكاملة من التدابير المنصوص عليها في الإعلانات المواضيعية المتعلقة بالعدالة وسيادة القانون. فالقرار 1970 (2011)، الذي أحال الحالة في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، يظهر عزم المجلس ”على الاستمرار بقوة في مكافحة الإفلات من العقاب ... بالوسائل المناسبة“، كما جاء في البيان الرئاسي الصادر عام 2010S/PRST/2010/11) ). أمّا القرار 2009 (2011)، فقد أنشأ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ودعاها إلى دعم جهود ليبيا في استعادة سيادة القانون. وهو يظهر أيضاً عزم المجلس على تعزيز سيادة القانون في الجهود الرامية إلى استعادة السلام، الذي أعيد التأكيد عليه أيضا في عام 2010.
	وهناك أمثلة عديدة أخرى، لذلك يمكن زيادة تعزيز عملنا في مجالات عدة. وأود أن أخص بالذكر اثنين منها.
	المجال الأول له علاقة بتعزيز الدعم الذي نقدمه بخصوص سيادة القانون في البلدان المتضررة من الصراع. فاستثمار مجلس الأمن في سيادة القانون - سواء في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أو جنوب السودان، أو كوت ديفوار - استثمار هائل ودائم. والجهود المتزايدة التي يبذلها الأمين العام من أجل تحقيق التماسك والتنسيق، ويرد ذكرها في تقريره (S/2011/634*) موجهة صوب إحداث فعالية أكبر. والحوار بين المجلس والتشكيلات القطرية المخصصة التابعة للجنة بناء السلام هو أيضا عنصر أساسي من عناصر هذا التماسك. والاحتياجات الحقيقية يتم تحديدها على نحو أفضل. ومع ذلك، نرى أنه من المفيد إحراز تقدم في تحديد القدرات التي تتكيف مع تلك الاحتياجات واستغلالها بسرعة.
	إن تقرير الأمين العام عن القدرات المدنية في أعقاب النزاعات (S/2011/527) ذو صلة على نحو خاص بإدارة الشرطة والعدل والسجون. ولقد أجرينا نقاشاً في المجلس حول هذا الموضوع، الذي ينبغي للجمعية العامة أن تنظر فيه أيضا. ومن الأهمية بمكان تشجيع أي مبادرة وكل المبادرات بغية الإسراع في العمل حتى تتمكن البلدان المعنية من الحصول بيسر على الخبرة التي تحتاج إليها.
	كما ينبغي للمجلس أن يحشد من أجل دعم الجهود التي تبذلها الدول في مكافحة الجريمة المنظمة، والاتجار بالمخدرات، والفساد. والعدد المتزايد من التهديدات الشاملة يحملنا على دعم سيادة القانون في أكثر البلدان هشاشة، ولا سيما في غرب أفريقيا وفي منطقة الساحل.
	والمجال الثاني يتعلق بالعدالة الجنائية. فمكافحة الإفلات من العقاب لمرتكبي الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب عنصر أساسي من عناصر مهمتنا المتمثلة في تحقيق السلم والأمن. وبوسع المجتمع الدولي وهذا المجلس أن يعتمدا بالفعل على المحكمة الجنائية الدولية - وهي محكمة دائمة ومتكاملة تماما، ومختصة بمحاكمة مرتكبي أشد الجرائم خطورة عندما تفتقر المؤسسات القضائية الوطنية إلى الإرادة أو القدرة تجاه تقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة. وتنخرط المحكمة الجنائية الدولية في العديد من الحالات المدرجة في جدول أعمال المجلس، في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو في كوت ديفوار، وقد أحال المجلس ذاته حالتين إلى المحكمة.
	ويجب أن نظل ثابتين ومثابرين في رسالتنا إلى مرتكبي الفظائع، ولا سيما أولئك الذين يخططون للجرائم ويأمرون بارتكابها كوسيلة لبلوغ السلطة أو للبقاء في السلطة. فمسؤوليتهم الجنائية الفردية على المحك.
	وفي ذلك الصدد، نرحب بموقف الأمين العام الذي لا لبس فيه، إذ طلب إلى ممثليه على أرض الواقع أن يحترموا دائماً العملية القضائية، من جهة، ولكن من جهة أخرى أن يقصروا اتصالاتهم مع المجرمين المطلوبين على مجرد ما هو ضروري لمهمتهم، وأخيراً، ألاَّ يقبلوا على الإطلاق بالأحكام المتعلقة بالعفو أو الحصانات وذلك في الاتفاقات التي ترعاها الأمم المتحدة.
	وبوسع العدالة الجنائية الدولية أن تكون أداة فعالة لمنع الجريمة، ومن ثم تعزيز السلام الدائم، شريطة أن تحظى بالدعم الثابت من المجتمع الدولي ومن هذا المجلس.
	ويتمثل أحد السبل الممكنة لتحسين جهودنا عام 2012 في كفالة متابعة التعاون بين الدول والمحكمة الجنائية الدولية على نحو أفضل، حيث أن هذا التعاون صمم عليه المجلس رسميا في قرار اتخذه بموجب الفصل السابع من الميثاق، كما الحال بالنسبة إلى القرار 1593 (2005) بشأن دارفور. وهذه أيضا إحدى توصيات الأمين العام في تقريره.
	ويتضمن مشروع البيان الرئاسي الذي أعدته جنوب أفريقيا حكما جديداً يشير إلى أهمية التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الدولية الأخرى. ونحن نرحب بذلك.
	وقبل أن اختتم كلامي، أود أن أذكّر بالأهمية التي نوليها للتسوية السلمية للنزاعات، وهي أحد أركان الميثاق، ولدور محكمة العدل الدولية بوصفها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. وعدد المنازعات بين الدول التي تم عرضها على المحكمة، وعدد الطلبات المقدمة من أجهزة الأمم المتحدة سعيا للحصول على فتاواها، يشهد على أهميتها.
	إن إصدار الأحكام مسؤولية أساسية تجسد النظام الدولي. ولكن فيما يتعلق بهذا المجال، وبالنسبة إلى العدالة الجنائية، فإن تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاة أمر أساسي أيضاً. ويجب أن نركّز اهتمامنا على ذلك في السنوات المقبلة.
	السيدة دي كارلو (الولايات المتحدة الأمريكية) (تكلمت بالإنكليزية): أود أن أشكر الأمين العام على تعليقاته اليوم وعلى تقريره الشامل (S/2011/634*). ونرحب بهذه الفرصة للمشاركة في المناقشة المتعلقة بالعدالة وسيادة القانون. ومثلما يوضّح تقرير الأمين العام الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2011، فإن سيادة القانون والعدالة الانتقالية أمران حاسمان في منع نشوب الصراعات وارتكاب الفظائع، وفي إعادة بناء المجتمعات التي مزقها العنف المنهجي.
	أود اليوم أن أتناول جوانب ثلاثة للعدالة وسيادة القانون، وهي تتعلق بالصراع وما بعد الصراع. الجانب الأول يخص أهمية تقديم الدعم للعدالة على المستوى الدولي. والثاني يخص الحاجة إلى بناء قدرات النظم القضائية المحلية، والثالث يخص الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة مؤخرا لترسيخ وتعميق التزاماتنا الخاصة بنا في هذا المجال.
	إن تعزيز سيادة القانون يتطلب أكثر من خبرات تقنية. فهو يقتضي أيضاً إرادة سياسية وإجراءات منسقة من جانب طائفة واسعة من الجهات الفاعلة الدولية. وأحد السبل الرئيسية التي أظهر المجتمع الدولي من خلالها أنه لن يسمح بالإفلات من العقاب على أشد الجرائم خطورة هو إنشاء المحاكم الدولية والمختلطة، فضلا عن لجان التحقيق وآليات تقصي الحقائق.
	ومن الأهمية بمكان توفير الدعم النشط من جانب جميع الدول للمحاكم الدولية والمختلطة. ونحن نؤيد هذه الآليات الدولية للمساءلة حول العالم، من الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا إلى لجان التحقيق في أماكن مثل قيرغيزستان، وكوت ديفوار، وليبيا. وفي هذا الصدد، يمكن أن تؤدي المحكمة الجنائية الدولية دوراً هاما في المساهمة في مكافحة الإفلات من العقاب. ولقد أيدت الولايات المتحدة إقدام مجلس الأمن على إحالة ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، ونحن نساعد في كفالة أن يقوم المتهمون من جانب المحكمة بمواجهة العدالة وفقا للمعايير الدولية.
	وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة ليست طرفا في نظام روما الأساسي، فقد أرسلنا على مدى السنوات العديدة الماضية وفودا مراقبة إلى دورات جمعية الدول الأطراف والمؤتمر الاستعراضي في كمبالا. وفي كانون الأول/ديسمبر، شاركنا في إنشاء فريق رفيع المستوى تابع لجمعية الدول الأطراف بغية تسليط الضوء على أهمية كفالة الحماية للشهود والمسؤولين القضائيين. وعملنا مع مكتب المدعي العام ورئيس قلم المحكمة للنظر في السبل الآيلة إلى دعم محاكمات محددة جارية بالفعل. واستجبنا بإيجابية أيضا إلى عدد من الطلبات غير الرسمية لتوفير المساعدة.
	وفيما نتناول العدالة وسيادة القانون في حالات النزاع وحالات ما بعد النزاع، يجب أن نركّز تركيزا خاصا على حماية النساء والأطفال، فضلا عن المجموعات الضعيفة الأخرى. وذلك يشمل الأشخاص الذين تستهدفهم أعمال العنف، استناداً إلى الميول الجنسية أو نوع الجنس.
	ويجب كفالة أن يتعرض المسؤولون عن ارتكاب الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان للمساءلة، ويجب أن نردع المزيد من الانتهاكات. ويمكن لتطبيق الجزاءات المستهدفة أن يؤدي دورا هاما في ردع الانتهاكات مستقبلا عن طريق الحؤول دون سفر هؤلاء الأشخاص وحصولهم على الأموال وتسليح أنفسهم. ونحن نؤيد بقوة الجزاءات المحددة الأهداف للمساعدة على مكافحة التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان بسبب أفظع هذه الانتهاكات.
	تعني سيادة القانون أيضا أن على الدول أن تفي بالتزاماتها القانونية الدولية، بما في ذلك الالتزامات بموجب الفصل السابع المتعلق بالجزاءات التي يفرضها مجلس الأمن.
	ومع أن جميع آليات المساءلة الدولية لها دورها المهم، فإنها ليست كافية في حد ذاتها. يجب علينا أيضا أن نعمل على إيجاد عملية أوسع نطاقا للوقاية على المدى الطويل. يجب أن تُعتمد الدروس المستفادة من العدالة الدولية على المستوى الوطني وأن يجري تطويرها محليا من أجل ضمان أن تكون الدول قادرة على حماية حقوق مواطنيها.
	تستحق المبادرات العديدة لبناء القدرات في مجال سيادة القانون بهدف تعزيز العدالة الانتقالية الدعمَ المستمر من جانب المجتمع الدولي. وتدعم الولايات المتحدة بحماس، جنبا إلى جنب مع شركائها، المبادرات في دول مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار وغيرهما من أجل تعزيز القدرات المحلية للتحقيق في الجرائم الفظيعة ومحاكمة مرتكبيها وبناء نظم عدلية توفر عدالة نزيهة ومحايدة. ويمكننا المساعدة في ردع العنف في المستقبل ومنعه من خلال إجراءات مثل وضع مستشارين قضائيين في الخلايا النيابية المحلية، ودعم المحاكم المختلطة المتخصصة، وتمويل برامج حماية الشهود، وتدريب الشرطة على التحقيق في قضايا العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وتدريب ضباط أمن الحدود.
	وأخيرا، اسمحوا لي بأن أنهي بياني بالإشارة إلى مبادرتين قامت بهما الولايات المتحدة مؤخرا وفاءً بالتزامها بمعالجة العديد من المسائل التي تجري مناقشتها هنا اليوم.
	أولا، في كانون الأول/ديسمبر 2011، وقع الرئيس أوباما أمرا تنفيذيا أطلق بموجبه خطة عمل وطنية بشأن المرأة والسلام والأمن هي الأولى من نوعها في الولايات المتحدة لتشكل خريطة طريق شاملة من أجل تسريع الجهود في جميع وحدات حكومة الولايات المتحدة وإعطائها الطابع المؤسسي تعزيزاً لمشاركة المرأة في صنع السلام وحفظه. وتعترف خطة العمل الوطنية بأن المرأة ليست مجرد ضحية من ضحايا الحرب، بل هي عامل من عوامل السلام وتضطلع بدور أساسي في بناء سيادة القانون في كل مجتمع.
	ثانيا، قامت حكومة الولايات المتحدة، بناءً على توجيه رئاسي بالدراسة والاستعراض، بإجراء استعراض شامل لتعزيز قدرة الولايات المتحدة على منع الأعمال الوحشية الشاملة ومواجهتها. وكلّف التوجيه بإنشاء مجلس معني بمنع وقوع الأعمال الوحشية يضطلع بتنسيق جهود الوقاية والاستجابة، ويساعد الولايات المتحدة على المشاركة في تلك الجهود في وقت مبكر وعلى نحو فعال. وركز الاستعراض أيضا على الطريقة التي يمكننا بها العمل مع شركائنا الدوليين بصورة أكثر فعالية لمنع وقوع الأعمال الوحشية والتصدي لها. ونتطلع إلى العمل معهم من أجل تعزيز قدرات المجتمع الدولي في ذلك المجال.
	تؤكد هاتان المبادرتان الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لضرورة أنْ نعطي الأولوية لسيادة القانون والعدالة الانتقالية بوصفهما من العناصر الأساسية في الجهود المبذولة لمنع الصراعات والتصدي لها والمساعدة في بناء السلام.
	وكما ذُكِر في مناقشة اليوم، فإن تعزيز سيادة القانون في جميع أنحاء العالم يؤدي إلى توطيد السلام والتقدم والأمن. ونتطلع إلى إجراء المزيد من المناقشات بشأن مسائل سيادة القانون على مستوى منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك إجراء مناقشات هنا في المجلس مستقبلاً، فضلا عن الحدث الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون الذي من المقرر أن تشهده الجمعية العامة هذا الخريف.
	السير مارك ليال غرانت (المملكة المتحدة) (تكلم بالإنكليزية): تشيد المملكة المتحدة بهذه المناقشة وتشعر بالامتنان لبعثة جنوب أفريقيا لمبادرتها إلى عقدها. ونحن أيضا ممتنون للأمين العام على تقريره الهام (S/2011/634*)، وعلى بيانه الذي أدلى به اليوم، وعلى الدور القيادي الذي اضطلع به شخصياً في هذه المسألة.
	سيادة القانون مصطلح صاغه الخبير الدستوري البريطاني الكبير أ. ف. دايسي في القرن التاسع عشر. وهو مفهوم يكمن في صميم الدستور غير المكتوب للمملكة المتحدة. لقد اعترف أجدادنا الإصلاحيون بأن النزاهة المتأصلة في سيادة حكم القانون أفضل من سيادة حكم البشر.
	ومنذ عام 1945، ظل ذلك المبدأ يتمدد تدريجياً ليشمل جميع المجالات تقريبا على الصعيد الدولي. وفي بعض المسائل التي كانت مصدراً خصباً لاحتمالات الصراع، اعتُمِد النهج القائم على القواعد اعتماداً شاملاً وعالميا. وتتم الآن تسوية المسائل المتعلقة بالحماية الدبلوماسية، والملاحة البحرية والتعريفات الجمركية التجارية بصورة حصرية تقريبا عبر المفاوضات التي تسترشد بالقانون الدولي، أو بالعمليات والمحاكم الدولية عند فشل القانون الدولي.
	ينبغي أن يحفزنا ذلك النجاح على العمل بجدية أكبر في المجالات الأخرى، مثل تغير المناخ، حيث من الممكن الاتفاق على توسيع نطاق سيادة القانون على الصعيد الدولي. وبالنسبة للمملكة المتحدة، يقع النهج القائم على القواعد في صميم سياستنا الخارجية. نحن العضو الدائم الوحيد بمجلس الأمن الذي قبل بالاختصاص الالزامي لمحكمة العدل الدولية. ونحن أيضا من أشد المؤيدين للمحكمة الجنائية الدولية، وثاني اثنين فقط من الأعضاء الدائمين في المجلس، إلى جانب فرنسا، أخضعا نفسيهما لولايتها أينما كان موقع الفعل في العالم.
	لقد بشرت المحكمة الجنائية الدولية، جنبا إلى جنب مع المحاكم الدولية الأخرى، بحقبة جديدة من المساءلة ينبغي أن تجعل البعض - بمن في ذلك الذين يرتكبون الأعمال الجارية الآن في سوريا - يفكرون مرتين قبل أن يرتكبوا الفظائع أو يأمروا بارتكابها. وندعو جميع أعضاء مجلس الأمن الذين لم ينضموا بعد إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى أن يصبحوا دولا أطرافاً فيه، مثلما فعل 120 عضواً من أعضاء الأمم المتحدة.
	من المخيب للآمال بشكل خاص أن بعض أعضاء المجلس ممن يعربون عن التزامهم بسيادة القانون، لا يزالون حتى الآن غير راغبين في الاعتراف بإنجازات المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم التي تشكل مصدر قلق دولي.
	ترحب المملكة المتحدة ترحيبا حارا بتركيز تقرير الأمين العام على سيادة القانون في البلدان التي تشهد صراعات أو الخارجة من الصراعات. ومن سمات الربيع العربي البارزة مطالبة الثوار الواضحة بسيادة القانون والعدالة، بدلا من حكم الحكام المستبدين التعسفي. وفي جميع أنحاء العالم، يشير الناس العاديون إلى انعدام الأمن وعدم الوصول إلى العدالة باعتبارهما من العقبات الرئيسية أمام تحقيق حياة أفضل.
	تتسم الجهود الجماعية لتعزيز نظم سيادة القانون في البلدان المتضررة من الصراع بأهمية حاسمة. فهي الأساس الذي تقوم عليه التنمية المستدامة. وتعتبر المملكة المتحدة الأمن والعدالة من الخدمات الأساسية، شأنهما شأن الصحة والتعليم، كما تعتبرهما حقاً أساسياً، كما اعترف بذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
	تلتزم المملكة المتحدة بإنفاق 30 في المائة من مساعداتها الإنمائية المتزايدة في البلدان المتضررة من الصراعات، مما سيساعد، ضمن أمور أخرى، 12 مليون امرأة في الوصول إلى العدالة من خلال المحاكم والشرطة والمساعدة القانونية.
	تتمتع الأمم المتحدة بمكانة فريدة تؤهلها للاضطلاع بدور محوري في تعزيز سيادة القانون في البلدان المتضررة جراء الصراع. لقد قدم البنك الدولي في تقريره عن التنمية في العالم لعام 2011 أدلة على أن هناك ثغرات كبيرة في النظام الدولي لدعم سيادة القانون، وتحديدا في دعم الشرطة والعدالة والمؤسسات الإصلاحية. وتعني تلك الثغرات المستمرة أن البلدان الخارجة من الصراع غالبا ما تكون غير قادرة على الحصول على الدعم الذي تحتاج إليه في تلك القطاعات الحيوية.
	تعرب المملكة المتحدة عن تقديرها للجهود التي يبذلها الأمين العام للتصدي لتلك التحديات. ونرحب بتقرير الأمين العام عن القدرة المدنية فور انتهاء الصراع (S/2011/527). وتملك تلك المبادرة القدرة على تحسين المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون للبلدان الخارجة من الصراع من خلال توسيع وتعميق مجموعة خبرائها المدنيين القابلين للنشر. وتحث المملكة المتحدة الأمين العام على استخدام تلك العملية لتحديد الأدوار والمسؤوليات داخل نظام الأمم المتحدة لأنشطة سيادة القانون تحديداً أكثر وضوحا، وتطوير وسائل أفضل لقياس أثرها على أرض الواقع قياساً موضوعياً.
	تتسم الملكية الوطنية بأهمية بالغة لنجاح أي مساعدة دولية ترمي إلى تعزيز نظم سيادة القانون. وتعترف المملكة المتحدة بأن بناء القدرات الوطنية والمؤسسات الوطنية المستقلة أمر ضروري، وأنه ينبغي تشجيع الملكية والقيادة المحليتين في تلك العملية.
	لا توجد طريقة واحدة هي الصحيحة لتنفيذ سيادة القانون. وهناك الكثير مما يمكن تعلمه من تجارب التقاليد الأخرى. وهذا هو السبب في أن المملكة المتحدة تدعم بقوة ما تم مؤخراً من إطلاق ”الصفقة الجديدة“ التي اقترحتها البلدان المتضررة من الصراعات نفسها للإرشاد إلى الطريقة التي يعمل المجتمع الدولي من خلالها في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات. ونحث منظومة الأمم المتحدة بأسرها على الالتزام بمبادئ الصفقة.
	تظهر تلك القضايا الحاجة إلى القيام بالمزيد من الخطوات من أجل التوصل إلى فهم مشترك للحاجة إلى بناء احترام سيادة القانون وترسيخها في البلدان الخارجة من الصراع. وكما ذكّرنا الأمين العام اليوم، فإن الاجتماع الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون هذا الخريف سيتيح الفرصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تلك التحديات.
	السيد أوسوريو (كولومبيا) (تكلم بالإسبانية): سيدي الرئيس، أشكركم على تنظيم هذه المناقشة المفتوحة بشأن هذا الموضوع البالغ الأهمية بالنسبة لجميع الدول الأعضاء، ألا وهو العدالة وسيادة القانون. كذلك أشكر الأمين العام على تقريره عن موضوع كيفية تطبيق تلك المبادئ على المجتمعات التي مزقتها الصراعات الأخيرة (S/2011/634*). 
	تعلق كولومبيا أهمية كبرى على الحفاظ على المؤسسات القضائية وتعزيزها وعلى الكفاءة والفعالية في إقامة العدل. في كولومبيا، إن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي جزء من الأساس الدستوري لدينا، بحيث يضيف قوة معنوية إلى المبادئ الدستورية ويأخذ أسبقية في النظام القانوني المحلي. وبتطبيقنا لذلك الأساس المعنوي فإننا نتصرف على أساس إيماننا الشديد بمبادئه الأساسية. 
	يشير تقرير الأمين العام إلى عدد من المبادرات التي اتخذتها حكومة كولومبيا، لا سيما في مجال التعويض والإصلاح القضائي والتنسيق مع فريق الأمم المتحدة. وتشهد تلك المبادرات على التزامنا بهذا الموضوع. ونقدر الاهتمام بالتدابير التي تتخذها الحكومة الكولومبية لكفالة حقوق الضحايا بالتعويض الحقيقي والعادل. ومن الأمثلة على ذلك القانون رقم 975 لعام 2005، وقانون العدالة والسلم الذي يبين أحكام إعادة دمج المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون، والقانون 1448 لعام 2011، الذي صدر مؤخرا، والمعروف بقانون الضحايا وإعادة الأراضي الذي ينص على وسائل الرعاية والمساعدة والتعويض الكامل لضحايا الصراع الداخلي المسلح. ويمكن لتلك التدابير أن تخدم بوصفها نقطة مرجعية في تحليل وتعزيز سيادة القانون في حالات كحالة كولومبيا.
	ونرحب بالدعم الذي يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة في تعزيز سيادة القانون، وخاصة مساهمة مجلس الأمن في الحالات المدرجة في جدول أعماله والتي تقع ضمن ولايته. ونعرف جيدا الطريق البطيء والشاق الذي يتعين سلكه للتنفيذ الكامل لسيادة القانون. ونسير على الطريق المُفضي إلى تحقيق الرفاه والازدهار لجميع مواطنينا. 
	وفي تصميمنا على بناء الثقة في المؤسسات الحكومية طورنا برامج من قبيل برنامج ”Crystal Urn“، وهو مورد إلكتروني وفرته الحكومة الوطنية لكي يشارك المواطنين بفعالية في أعمال الحكومة. وعلى نفس المنوال، الاجتماعات الأسبوعية بعنوان ”الاتفاق من أجل الازدهار“، وهي اجتماعات تُعقد أسبوعيا في أرجاء البلاد ويحضرها الرئيس والعديد من وزرائه، واللجنة الرئاسية العُليا المعنية بالحكم الرشيد والكفاءة الإدارية. وكلاهما يمثل فرصا ممتازة للتفاعل المباشر بين الحكومة والسكان، مما يدل على إدراكنا الواضح لمدى ضرورة هذا التفاعل. وندرك أيضا المسؤولية المتمثلة في إقامة العدل بفعالية. وينص القانون 1935 لعام 2010، على التدابير اللازمة للتخفيف من الازدحام في المحاكم، بهدف جعل السلطة القضائية أداة أكثر فعالية من أجل إقامة العدل للمواطنين بصورة سريعة وكاملة.
	تريد كولومبيا، عند تحليل هذه الحالات، التشديد على أهمية الأخذ في الحسبان الخصائص المميزة لكل حالة، بما في ذلك تنوع التقاليد والأسس القضائية، فضلا عن الاختلافات في المعلومات الأساسية، لتحاشي تعميم مفاهيم قد لا تنطبق على أرض الواقع. ونشدد بقوة على أهمية تحلي الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن، بروح التعاون مع الدول الأعضاء لدى تناول المجالات التي تحتاج إلى تحسين في مجال تعزيز سيادة القانون. وتحقيقا لتلك الغاية، ينبغي لنا تقوية الاتصالات فيما بين الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الأمن.
	إن مصداقية التدابير التي يتخذها مجلس الأمن تكمُن في فعاليتها في استتباب السلم والأمن الدوليين. وفي مواجهة المسائل المعقدة والمتعددة الأبعاد، من قبيل استعادة سيادة القانون، وتعزيز نظم العدالة، وتعضيد المساواة بين الجنسين أو حماية الأطفال، يقتضي الأمر تدخلات تنهض بتلك الأهداف بفعالية وبطريقة طويلة الأجل ومستدامة.
	وفي الختام، فإن إجراءات الأمم المتحدة في هذه الأمور تعمل على أفضل وجه عندما تُكمُل جهود الدول. ومن الصعب أن نتصور جدوى القرارات التي يتخذها مجلس الأمن في إطار مقتضب لمواضيع منطبقة بشكل عام، في حالات معينة إذا كانت متناقضة مع المنحى الذي تضعه السلطات المشكلة بصورة شرعية من أجل تعزيز سيادة القانون. 
	السيد لوليشكي (المغرب) (تكلم بالفرنسية): سيدي الرئيس، أود أولا أن أشكركم على تنظيم هذه المناقشة بشأن موضوع هام جدا. فهذه المناقشة تمكننا من الإبقاء على الزخم بشأن هذا الموضوع ونحن نقترب من الاجتماع الرفيع المستوى المزمع عقده في 24 أيلول/سبتمبر. وأود أيضا أن أشكر الأمين العام على التزامه الشخصي وعلى مشاركته في هذه المناقشة وعلى تقريره عن الموضوع (S/2011/634).
	إن العدالة وسيادة القانون تشكلان بوضوح شرطا مسبقا لا غنى عنه للناس الذين يعيشون معا في مجتمع ما، سواء على الصعيد الدولي أو الوطني. وهذا ينطبق حقا في البلدان التي تمر في حالة صراع أو الخارجة منه. وفي ذلك السياق، تعتبر ممارسة مجلس الأمن لمسؤوليته الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين جوهرية في تقوية سيادة القانون في العلاقات الدولية، للتقليل إلى الحد الأدنى من مخاطر الصراعات التي تندلع والحفاظ على السلم والأمن في جميع أرجاء العالم. 
	يود وفدي في هذه المناقشة أن يركز على الجوانب الأساسية التالية. أولا، أهمية اعتماد نهج شامل نحو استعادة سيادة القانون وترسيخها في حالات الصراع أو بعد انتهاء الصراع. وحاشى أن تكون مسألة قانونية بحتة، فإن تعزيز سيادة القانون مرتبطة ارتباطا لا انفكاك منه بعوامل سياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة. وبناء سيادة القانون ينبغي أن يكون جزءا لا يتجزأ من العملية السياسية. وقد ركز معظم المتكلمين السابقين على الإرادة السياسية لترسيخ سيادة القانون. ويجب أن تدمج في العملية لا أن تكون منفصلة عنها لكي يعزز إحداها الأخرى بصورة متبادلة.
	ولئن كان من الصحيح أن تعزيز سيادة القانون في هذه الحالات شرط أساسي للانتقال من الصراع إلى السلام، فإن عنصرا أساسيا في ضمان السلام المستدام، أي خبرة الأمم المتحدة الطويلة في منع نشوب الصراعات وحلها، يعلمنا أيضا أن مسألة التنمية - أو بالأحرى عدم التنمية - تكمن في أساس عدد كبير من الصراعات المدرجة في جدول أعمال المجلس.
	في معرض القيام بهذه المهمة الضخمة، من الحيوي أن يتم تنسيق جهود الأمم المتحدة بفعالية لحشد الجهود بطريقة متسقة. وهذا الهدف يفترض اعتماد نهج استراتيجي داخل منظومة الأمم المتحدة برمتها بغية اتساق الأعمال المضطلع بها. ويتمثل دور مجلس الأمن في التفاعل مع الهيئات المختصة الأخرى في الأمم المتحدة لمواصلة تعزيز العلاقات التكاملية والتفاعلية الموجودة لديها بالفعل، والتفاعل بشكل خاص مع المحكمة الجنائية الدولية، ولجنة بناء السلام، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
	النقطة الثانية التي يود وفد بلدي التشديد عليها هي أهمية جعل الملكية الوطنية في محور جميع الجهود الدولية الرامية إلى توطيد سيادة القانون. ويتضمن ذلك، بطبيعة الحال - وكما أكد متكلمون آخرون - احترام مبدأي سيادة الدول وسلامتها الإقليمية. وفي هذا السياق، ليس الهدف من الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي أن تحل محل جهود الدول ولكن، بالأحرى، الإسهام في وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية تركز على العناصر الرئيسية لسيادة القانون. وفي هذا الصدد، من المهم بشكل حاسم ضمان دعم السكان المحليين للبرامج التي تهدف إلى إرساء أو توطيد سيادة القانون، ويجب على الأمم المتحدة أن تساهم في الجهود التي تبذلها الحكومات لإنشاء الآليات والأدوات التي ستمكنها من تلبية الاحتياجات الحقيقية لشعوبها.
	وفي المجتمعات التي خربتها الصراعات، تمثل الحالة الهشة للمؤسسات الوطنية عقبة رئيسية أمام تعزيز سيادة القانون. ولذلك، من الضروري أن يجد المجتمع الدولي تحت تصرفه الموارد اللازمة لتمكينه من دعم الجهود الوطنية الرامية إلى إعادة إنشاء المؤسسات الوطنية.
	توفر العمليات المعقدة لحفظ السلام، التي توسعت ولاياتها المدنية بدرجة كبيرة، الدعم للمؤسسات الأساسية، بما في ذلك الهيئات القضائية والإدارة المدنية والخدمات العامة، وذلك لتمكين بلدان ما بعد الصراع من إعادة تهيئة ظروف معيشية عادية. وفي هذا الصدد، فإن سيادة القانون هي اليوم عنصر أساسي من عناصر البعثات، ونحن نحيط علما بالتقدم الهام الذي أحرز في الأنشطة ذات الصلة بميادين الشرطة والقضاء والقانون الجنائي في بلدان ما بعد الصراع. وعندما يصدر تكليف بذلك، فإن عنصر سيادة القانون في عمليات حفظ السلام يقوم بدور مساند ولا يحل محل الجهود الوطنية. ومن ثم، فإن التعاون مع البلدان المضيفة أمر حاسم لنجاح مثل هذه الولاية المعقدة وهو يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن. وغني عن البيان أن الأمن وسيادة القانون ركيزتان أساسيتان، من دونهما لن تكون دول ما بعد الصراع قادرة على المضي قدما في سياق دينامية السلام الدائم.
	العنصر الثالث والأخير الذي أود التركيز عليه هو ظهور تهديدات جديدة للسلم والأمن الدوليين، ولا سيما الجريمة المنظمة عبر الوطنية وجميع أنواع الاتجار والإرهاب، والتي تمثل تهديدات حقيقية لسيادة القانون. وحالة منطقة الساحل هي مثال نموذجي ومقلق في هذا الصدد.
	ونحن نوافق على النهج الذي اقترحه الأمين العام في تقريره بخصوص أهمية إيجاد حلول إقليمية لمشكلة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبناء القدرات على الصعيدين الوطني والإقليمي. كما ينبغي للمجلس، الذي ينظر في تلك التهديدات بشكل دوري، إجراء تقييمات محددة لتأثير هذه التهديدات على سيادة القانون. وفي هذا الصدد، نشجع الاستخدام المتزايد من قبل الأمم المتحدة لتقييمات الجريمة المنظمة في حالات الصراع وما بعد الصراع.
	إن بلدي، الذي أنشأ هيئة الإنصاف والمصالحة والذي يعتزم تقديم أولئك من تم توثيق وإثبات انتهاكاتهم لحقوق الإنسان إلى العدالة، يدرك أهمية وقيمة وفوائد العدالة الانتقالية. وقد مكن الدستور الجديد المغرب من مواصلة تعزيز التزامه بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
	والمغرب، بصفته عضوا في المجلس، لا يزال على استعداد للمشاركة في جميع الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لضمان تعزيز سيادة القانون بصورة فعالة وعلى نطاق عالمي.
	السيد لي باودونغ (الصين) (تكلم بالصينية): أود في البداية أن أشكر الأمين العام، السيد بان كي - مون، على إحاطته الإعلامية. وبشأن مسألة العدالة وسيادة القانون، أود أن أؤكد على النقاط التالية.
	أولا، ينبغي التمسك بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الواردة فيه. وينبغي تعزيز سيادة القانون في العلاقات الدولية. والميثاق ومبادئ القانون الدولي الواردة فيه يشكلان جوهر سيادة القانون في العلاقات الدولية وحجر الأساس لتنميتها. وفي إدارة العلاقات الدولية والشؤون الدولية، يمثل الالتزام بالميثاق وغيره من المبادئ الأساسية للقانون الدولي، مثل احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والوفاء بالالتزامات الدولية بصورة جدية، جوهر تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي.
	وبموجب الميثاق، تشكل قرارات مجلس الأمن جزء لا يتجزأ من سيادة القانون على الصعيد الدولي، والتي يتطلب تعزيزها تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات المجلس تنفيذا صارما. وهو لا يسمح بالتحريفات التعسفية أو التفسيرات الفضفاضة لمحتويات القرارات، ولا يسمح حتى بخيار العمل خارج نطاق الولاية المنصوص عليها في هذه القرارات.
	ثانيا، لقد أصبح التنوع هو الواقع الأساسي السائد في عالم اليوم. ولا مفر من الصراعات عندما تسعى البلدان، ذات الخلفيات التاريخية والثقافية المختلفة والنظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة ومستويات التنمية المتباينة، جاهدة إلى تحقيق تطلعاتها. وبالتالي، تصبح سيادة القانون شرطا أساسيا في التوصل إلى تسويات سلمية. والفصل السادس من الميثاق يوفر عددا من الطرائق للتسوية السلمية للصراعات، ونحن نؤيد الحق المشروع للبلدان في أن تسعى إلى تحقيق هذه التسوية السلمية.
	ثالثا، ينبغي التصدي لتطوير سيادة القانون في البلدان في حالات الصراع أو في حالات ما بعد الصراع بطريقة شاملة وكلية. وتطوير سيادة القانون أمر محوري لتحقيق السلام وبناء السلام في البلدان في حالات الصراع وما بعد الصراع. ومع ذلك، ليس هذا هو الجانب الوحيد الهام. ففي مثل هذه البلدان، لا بد من ضمان فعالية واستدامة واستمرارية سيادة القانون وبذل جهود لضمان التنسيق بين سيادة القانون والعمليات السياسية والتنمية الاقتصادية والمصالحة الوطنية. ويجب احترام سيادة تلك البلدان. ويجب تكريس الجهود لبناء قدراتها وينبغي احترام الحالة الخاصة والفريدة لكل بلد. وبهذه الطريقة فحسب، يمكن للجهود المبذولة لتطوير سيادة القانون تلبية احتياجات هذه البلدان.
	رابعا، يجب معالجة العلاقة بين صون السلم والسعي إلى إقامة العدل بطريقة ملائمة، حيث يتزايد النشاط في ميدان العدالة الجنائية الدولية وتحظى القضايا المتعلقة بالسلام والعدالة باهتمام متزايد. ونحن ندين جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني. ونؤيد معاقبة من يرتكبون جرائم دولية خطيرة مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. ونؤمن أيضا بأن السلام والعدالة ينبغي أن يكونا ميسرين ومكملين لبعضهما بعضا. وحيث أن السلام قيمة عالمية، فإنه يمثل التطلع الأساسي لجميع الدول. وينبغي للسعي لتحقيق العدالة أن يعزز عمليات السلام لا أن يتدخل فيها، وأن ييسر المصالحة الوطنية لا أن يعوقها. ولا يمكن حل مشكلة الإفلات من العقاب إلا في حالة انخفاض التوترات وسيادة الاستقرار السياسي.
	خامسا، لا بد من توخي الحرص في إنزال الجزاءات. ونحن نؤيد تحسين نظام الجزاءات التابع للأمم المتحدة على أساس مشاورات واسعة النطاق من أجل تحسين مصداقيته وإجراءاته ولإنشاء آليات فعالة للرصد ووضع معايير صارمة وجداول زمنية محددة. وينبغي ألا تفرض الجزاءات إلا على أساس الحقائق والأدلة. ويجب تجنب ازدواج المعايير. ولا بد من الإقلال إلى أدنى حد من الآثار على حياة المدنيين وعلى التنمية الاجتماعية - الاقتصادية.
	السيد تشوركين (الاتحاد الروسي) (تكلم بالروسية): نشعر بالامتنان للأمين العام على تقرير الموضوعي المقدم للمجلس عن سيادة القانون والعدالة الاجتماعية (*S/2011/634). وفي العالم المعاصر، تثير سيادة القانون اهتماما كبيرا، وذلك ليس من قبيل المصادفة. وكما أوضح الأمين العام عن حق في تقريره، فإن التغييرات السياسية والهيكلية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرهما من مناطق العالم تجري بسرعة بالغة. ونشهد زعزعة استقرار الحالة في هذه المناطق، والمعايير القانونية آخذة في أن تصبح السبيل الوحيد تقريبا لمنع انزلاق الحالة انزلاقا كاملا في هوة فوضى النزاع المسلح واستخدام القوة، مما ينتهك القانون الدولي.
	وفي ظل هذه الظروف، يتسم بأهمية خاصة أن يتخذ مجلس الأمن نهجا متوازنا في مجال سيادة القانون، بالتركيز على المبادئ الأساسية للقانون الدولي، مثل مساواة الدول في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعدم استخدام القوة إلا بعد موافقة المجلس، تمشيا مع ميثاق الأمم المتحدة والتسوية السلمية للنزاعات. ونتفق مع الفهم العام الذي مفاده أن مجلس الأمن، باعتباره الجهاز الأولي لصون السلام والأمن الدوليين، عنصر رئيسي في سيادة القانون وتسوية النزاعات والتسوية بعد انتهاء النزاع. وذلك عملا بقواعد القانون وقبل كل شيء أحكام الميثاق.
	وفي هذا الصدد تتاح للمجلس مجموعة واسعة من الأدوات، بدءا من اتخاذ تدابير لإعادة النظام خلال عمليات حفظ السلام وإدارة المناطق في ظروف الأزمات وتقديم المساعدة لحماية المدنيين من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ووصولا إلى مساعدة الدول في إجراء التحقيقات في انتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها جميع الأطراف، سواء كانت متورطة أو غير متورطة في النزاع. ومن الأهمية بمكان ملاحظة أن هذا لا يمكن إنجازه إلا إذا كان هناك امتثال صارم لقرارات مجلس الأمن المناسبة، مع استبعاد التفسيرات الغامضة إلى تغير معناها.
	ففي ليبيا، أدى التفسير التعسفي لقوات التحالف للقرار 1973 (2011) إلى انتهاكات عديدة للقانون الدولي. ولا يمكن إعادة سيادة القانون في تلك الحالة إلا بإجراء تحقيق نزيه في أعمال جميع أطراف النزاع. وفي هذا الصدد، ينبغي ألا نتكلم عن محاكمة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم فحسب ولكن أيضا عن التبعية أو المسؤولية المحتملة للمنظمات الدولية ذات الصلة وفرادى الدول.
	ونحن نرى أن الدور الأولي في ضمان سيادة القانون تضطلع به الدول. وينبغي للأنشطة في هذا المجال التي تنفذ على الصعيد الدولي أن تستكمل الجهود الوطنية، لا أن تحل محلها. ونؤيد الاستخدام الواسع لقدرات المحكمة الدولية في مجال تسوية النزاعات الدولية واضطلاع المحكمة بوظيفة استشارية لتسوية المسائل القانونية المعقدة. وهي توفر معايير العدالة لجميع الأجهزة القانونية الدولية الأخرى.
	ويشعر الاتحاد الروسي بالقلق من الحالة المتعلقة بأعمال القرصنة قبالة ساحل الصومال، التي تزداد سوءا. ولا يمكن القضاء الكامل على هذه المشكلة بدون التخلص من إفلات القراصنة أو من يؤيدونهم من العقاب. ونؤيد بشكل كامل فكرة إنشاء محكمة إقليمية متخصصة لمكافحة القرصنة ذات عنصر دولي. ومن الأهمية بمكان تنفيذ تلك المبادرة على الصعيد العملي في أقرب وقت ممكن.
	السيد روزنتال (غواتيمالا) (تكلم بالإسبانية): نشكركم، سيدي الرئيس، على عقد هذه المناقشة المفتوحة. كما نشكر الأمين العام على تقريره (*S/2011/634).
	 ونرى أن تقدما مفاهيميا وعمليا كبيرا قد أحرز في تعزيز سيادة القانون، لا سيما منذ تقرير الأمين العام التاريخي S/2004/616، وفي إيضاح مفاهيم مثل العدالة وسيادة القانون والعدالة الانتقالية، وأيضا في الطريقة التي يتفاعل فيها كل مفهوم مع الآخر على الصعيدين الوطني والدولي.
	ومن منظورنا الوطني، يشكل تعزيز سيادة القانون وتعزيز مؤسساتنا الديمقراطية أولوية مستمدة من اتفاقات السلام التي وقعنا عليها في نهاية عام 1996، وهي التزامات للدولة. والواقع ، قبل فترة قصيرة لا تزيد على خمسة أيام تولت السلطة في بلدي حكومة جديدة. وقال الرئيس الجديد، أوتو بيريز مولينا، في الخطاب الذي ألقاه في مناسبة تنصيبه:
	”إن التزامنا بسيادة القانون بجميع جوانبه سيقودنا إلى الانضمام إلى نظام روما الأساسي بغية الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتباره دليلا على تطلعنا إلى الانتقال نحو مستقبل يحكمه القانون واحترام حقوق الإنسان لجميع الشعوب والدول“.
	وفي هذا الصدد، لا يستند موقفنا إلى المثل العليا وحدها؛ إنه يستجيب للاعتبارات المحددة التي تشكل مستقبلنا بوصفنا مجتمعا شاملا وديمقراطيا.
	وكما هو معلوم، خرجت غواتيمالا من نزاع داخلي مطول بعد أن وقعنا على اتفاقات السلام. وتركت لنا مؤسسات هشة، لا سيما في قطاعي الأمن والعدالة. وأدرجت الاتفاقات اقتراحات ملموسة لمعالجة تلك العيوب.
	وإضافة إلى النزاع، ورثنا أيضا ثقافة للإفلات من العقاب لم يتم التغلب عليها بشكل كامل حتى اليوم. وعلى العكس، يمكن للمرء أن يجادل بأن الحالة تدهورت بعد أن ظهرت في البلد تكتلات احتكارية مرتبطة بالجريمة العابرة للحدود الوطنية، التي تسللت إلى تلك المؤسسات الضعيفة بموظفين مستعدين لانتهاك القانون. 
	وثمة استجابة جديدة، وضع تصورها لأول مرة في اتفاقات السلام، هي اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في غواتيمالا. وهي شراكة هامة بين الأمم المتحدة وحكومة غواتيمالا بدأت في عام 2007 ودعمتها بسخاء مصادر الجهات المانحة المختلفة. وفي الأعوام الأربعة لوجودها، أحرزت اللجنة - التي يشار إليها في الفقرة 30 من تقرير الأمين العام - نجاحات ملموسة في مجالات اختصاصها. وتشمل تلك المجالات محاكمة القضايا الجنائية ذات الدلالة الرمزية وتقديم المساعدة الفنية وتعزيز القوانين لزيادة قدرة الدولة على مكافحة الإفلات من العقاب.
	وتتسق تجربة غواتيمالا مع تأكيد الأمين العام في تقريره لعام 2004 الذي أوضح أن الدور الرئيسي للمنظمة ليس إنشاء الآليات الدولية لتحل محل الهياكل الوطنية ولكن المساعدة على بناء القدرات المحلية لتحقيق العدالة. وهذا يقودني إلى تناول الاعتبارات التي اقترحها الأمين العام في تقريره الأخير بوصفها الخطوات المقبلة لتعزيز سيادة القانون. وأشير على وجه الخصوص إلى مضامين الجزء ألف من الفرع تاسعا من التقرير. ولدى خمس ملاحظات.
	أولا، نحن نرى أن مسألة الملكية الوطنية، وهي أمر رئيسي لإنجاح أي عملية انتقالية، لم تؤخذ بعين الاعتبار على نحو واف.
	فيما يخص تقديم المساعدة، فإننا نؤيد النظر في سبل تعزيز القدرات في مجال سيادة القانون، كلما طلبت ذلك الدولة المعنية، بالتنسيق الوثيق مع السلطات المحلية، بهدف تعزيز القدرات الوطنية. وفي ما يتعلق بالعدالة الانتقالية، فإن ذلك لا ينحصر في نوع معين من المجتمعات، ويتعين بالتالي أن يجسد أي تدبير الاحتياجات الفريدة للمجتمعات المتضررة. إن تجنب استيراد نماذج خارجية ليس مجرد سياسة فحسب، وإنما يتعين أن يعكس أحد الدروس التي استخلصها المجتمع الدولي.
	ثانيا، نحن نؤمن بأن تسوية المنازعات بالوسائل السلمية هي الضامن الرئيسي للسلم والأمن الدوليين. في الواقع، ينبغي للمجلس زيادة تطوير قدرته المؤسسية، بغية منع ظهور الحالات التي تهدد السلام، وعلى نحو خاص، ينبغي أن يسعي جاهدا لمساعدة الأطراف المعنية على تسوية خلافاتها طبقا للوسائل المنصوص عليها في الميثاق. وينبغي بذل مزيد من الجهود لضمان عرض المنازعات القانونية على محكمة العدل الدولية. 
	ثالثا، لا بد من دراسة الحالات كل واحدة على حدة. وبينما نتوقع تحقيق التقدم والفعالية من خلال مؤشرات سيادة القانون، فإننا نتساءل كيف يمكن لتلك المؤشرات أن تسهم في تجسيد سيادة القانون في مجتمعات الصراع والمجتمعات الخارجة من الصراع. ما هي المعايير الموضوعية لوضعها وتقييمها؟ وكيف يمكن التوفيق بين تلك المؤشرات والأهداف والمعايير العامة لأداء عملية لحفظ السلام لديها مهام أخرى موكلة إليها؟
	رابعا، يتعين علينا مواصلة تعزيز التقيد الصارم بالقانون الدولي ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ولا تزال مسألة العفو العام تشكل تحديا كبيرا، وتتسبب في حساسيات واضحة. فمن ناحية، ليس من الممكن البدء بصحيفة بيضاء، أو طلب الصفح ببساطة. ولا بد من إيجاد التوازن الصحيح بين المبالغة في ضرورة حفظ الذاكرة و بين كفالة المسؤولية، وهي عوامل قد تحول دون تحقيق المصالحة الضرورية لاستدامة السلام وتعزيز الديمقراطية. في جميع الحالات، فإننا نقر بأن هذا الأمر يطرح معضلات قانونية ومعنوية وأخلاقية وعملية يصعب حلها.
	أخيرا، وكما أشار إلى ذلك الأمين العام، ستعقد الأمم المتحدة هذا العام اجتماعا رفيع المستوى بشأن سيادة القانون. إننا نعتقد أن ذلك سيشكل فرصة فريدة للدول الأعضاء من أجل تعزيز سيادة القانون باعتبارها إحدى الإسهامات الأساسية في توطيد السلام والعدالة ووضع حد للإفلات من العقاب. وعند استعراض حالة هذا الموضوع، نجد أنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به، ونسلم بأن الوقت مناسب لإعداد إعلان يتضمن مبادئ توجيهية في مجال سيادة القانون. ومما لا شك فيه أنه لو صيغ الميثاق اليوم، لكانت سيادة القانون في صلب مبادئ المنظمة ومقاصدها. 
	السيد طرار (باكستان) (تكلم بالإنكليزية): ترحب باكستان بهذه المناقشة، وتشعر بالامتنان لترؤس جنوب أفريقيا لهذه المبادرة. وأود أيضا أن أشكر الأمين العام على تقريره بشأن سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات النـزاع ومجتمعات ما بعد النـزاع (*S/2011/634)، وعلى بيانه هذا الصباح. 
	إن الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في مجال تعريف سيادة القانون وتنفيذها تعكس مسيرة الحضارة. و تعتبر سيادة القانون اليوم عنصرا حاسما في مساعينا لبناء نظام دائم للسلام والرخاء للجميع. كما أنها أساسية بالنسبة لمفهوم الأمن والسلام العالميين، وتعزيز الممارسات المنصفة في مجال الكفاح من أجل العدالة الاقتصادية والاجتماعية. 
	يقع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه والقانون الدولي في صلب نظام دولي يقوم على سيادة القانون. إن التمسك بمبادئ العدالة وسيادة القانون والمساواة في السيادة، وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية، وسير العلاقات الدولية بدون تهديد أو استخدام للقوة، وعدم التدخل في الاختصاص الداخلي لأية دولة، أمور ضرورية للحفاظ على النظام الدولي.
	وينبغي لمجلس الأمن أن يشكل القدوة في مجال التمسك بسيادة القانون وتعزيزها. ويتعين على مجلس الأمن اللجوء إلى استخدام المادة 39 من الميثاق لتحديد وجود أي تهديد للسلام أو خرق له، وفقا لمبادئ الميثاق ومقاصده، كما هو مبين في الفقرة 2 من المادة 24. ويتعين أن يتوافق استخدام القوة على وجه الخصوص، مع مبادئ الميثاق المرتبطة بالأمن الجماعي. ويجب على مجلس الأمن في قراراته وممارساته، التقيد بأساسيه القانونيين وهما الميثاق والقانون الدولي. وينبغي للمؤسسات المسؤولة عن تنفيذ سيادة القانون، تعزيزها أولا من خلال قراراتها وإجراءاتها. وإذا كانت قرارات المجلس متخذة وفق نفس معايير الإنصاف والعدالة التي يسعى إلى تعزيزها، فإن ذلك سيعود بالفائدة على تنفيذ قراراته ويزيد كثيرا من فعالية المجلس.
	ينبغي بذل جهود متضافرة لضمان تنفيذ قرارات ومقررات مجلس الأمن بشكل موحد ودون تمييز. ويجب تجنب التنفيذ الانتقائي لأنه يحدث بيئة غير عادلة، مما يعمق الصراعات ويضاعف معاناة الشعوب. كما يضعف الثقة في منظومة الأمم المتحدة ويقوض مصداقية المنظمة. 
	يجب أن يظل القانون الإنساني الدولي المعيار المرشد في جميع حالات النزاع المسلح. ويتعين على مجلس الأمن الاستمرار في مطالبة الجميع بالامتثال الكامل، لمنع العواقب المروعة المترتبة عن النزاعات المسلحة أو التخفيف منها. 
	إننا نتفق مع توصية الأمين العام بأن المجلس بحاجة إلى تعزيز دعمه لمحكمة العدل الدولية. ويتعين على مجلس الأمن طلب فتاوى من محكمة العدل الدولية، كلما واجهته مسائل معقدة من الناحية القانونية. ويمكن للمجلس استخدام المادة 36 من الميثاق بشكل أفضل، من خلال إحالة أطراف نزاع ما على محكمة العدل الدولية. وينبغي تعزيز التسوية السلمية للمنازعات عن طريق التفاوض والوساطة والتوفيق والتحكيم والوسائل الأخرى، على النحو المنصوص عليه في المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة.
	تعرب باكستان عن تقديرها للجهود التي بذلت مؤخرا لترشيد نُظم جزاءات مجلس الأمن وجعلها شفافة. وقد تم تعزيز دور أمين المظالم في قرار مجلس الأمن 1989 (2011). ونرى بأنه، وبينما قد تم إنجاز الكثير، لا تزال ثمة حاجة إلى الكثير من العمل بغية تحسين الإجراءات وتلبية متطلبات سيادة القانون، ضماناً للإنصاف والشفافية في إدراج أسماء الأفراد والكيانات في القوائم ورفع أسمائهم منها، في نظم الجزاءات التابعة للمجلس.
	كل حالة من حالات الصراع فريدة ولها ديناميتها الخاصة. لكن ينبغي إدماج احتياجات العدالة وسيادة القانون في أي مشاركة دولية أو للأمم المتحدة في المجتمعات الخارجة من النزاع. وبينما يجري العمل في اتجاه الانتقال السلس من حفظ السلام إلى بناء السلام وتحقيق الاستقرار السياسي في الأجل الطويل، تحتاج الشراكات بين مختلف أصحاب المصلحة للتوسيع من خلال وضع الملكية ووجهات النظر الوطنية في صلب المساعدات في مجال سيادة القانون.
	ولا بد من رفض الممارسات التي تؤدي إلى تشجيع الإفلات من العقاب في حالات جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. ونحن ندعم ولايات وعمل المحكمتين الجنائيتين الدوليتين لرواندا ويوغوسلافيا السابقة. وتقوم هاتان المحكمتان بدور مهم. وقد أثبتت المحكمتان، في إطار نطاقهما، أن لا أحد فوق القانون الدولي أو بعيد عن متناوله.
	السيد مهدييف (أذربيجان) (تكلم بالإنكليزية): في البداية، أود أن أشكركم، سيدي الرئيس، على عقد هذه المناقشة المفتوحة البالغة الأهمية بشأن تعزيز سيادة القانون في صون السلام والأمن الدوليين. ونحن ممتنون للأمين العام على تقريره بشأن سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات النزاع ومجتمعات ما بعد النزاع (S/2011/634*)، وأيضاً على إحاطته الإعلامية.
	تؤكد أذربيجان من جديد التزامها بنظام دولي يقوم على أساس القانون الدولي وسيادة القانون وتعتبر ذلك أساسياً للتعاون بين الدول. وفي السنوات الأخيرة، تزايد كثيراً الاهتمام الدولي بأهمية سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. وفي الوقت نفسه، نحتاج إلى جهود أكبر لضمان نهج موحد لسيادة القانون للتعامل مع التهديدات والتحديات الأساسية التي ما زالت تؤثر على العناصر الأساسية للنظام القانوني الدولي وتقوض الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية للدول واستقرارها، وتولد ازدراء واحتقاراً لحقوق الإنسان.
	وفي هذا الصدد، فإن ضرورة بذل مزيد من الجهود، وخاصة من خلال إجراءات حاسمة تستهدف ضمان الامتثال الصارم للأطراف في النزاعات المسلحة لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، تبقى مسألة أساسية ويجب أن تصبح أولوية مطلقة. وعدم الاتفاق بشأن قضايا سياسية في حالات الصراع المسلح والاحتلال العسكري لا يمكن أن يستخدم ذريعة لعدم احترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. وفي واقع الأمر، فإن استمرار حالات غير قانونية بسبب ظروف سياسية لا يعني أن تلك الحالات أصبحت قانونية. فالقانون والعدل أهم من القوة.
	وفيما يتعلق بالحالات من هذا القبيل، فإننا ننطلق من أهمية التأكيد مجدداً على استمرار انطباق كل المعايير القانونية الدولية ذات الصلة، وإنهاء الأنشطة الرامية إلى توطيد الاحتلال الأجنبي والبدء في إجراءات عاجلة لإزالة الآثار المعاكسة لتلك الأنشطة، وعدم التشجيع على أي ممارسات لها نفس الطابع أو تحمل طابعاً مشابهاً.
	وحالة الفئات الأضعف في المجتمعات المتضررة بالنزاعات، وخاصة أولئك الذين شردوا قسراً والنساء والأطفال، تضيف طابع الإلحاح لحتمية استعادة سيادة القانون. وضمان الحق في العودة يشكل رفضاً قاطعاً لكل مكاسب التطهير العرقي ويوفر إجراء العدالة للنازحين من ديارهم وأرضهم. وأثر النزاع على الإسكان والأرض والممتلكات، والتمييز على أسس عرقية إلى جانب التغييرات الديمغرافية القسرية في حالات الاحتلال الأجنبي، يتطلب استجابة دولية أكثر اتساقاً وحزماً. وكما أشار الأمين العام في تقريره، فإن آليات التعويضات التي تعوض العائدين عن الاحتلال غير القانوني لممتلكاتهم تثبت نتائج واعدة وينبغي أن تكرر.
	وهناك جانب أساسي للتحديات القائمة، يتمثل في الحاجة إلى ضمان المساءلة عن أشد الجرائم خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي. وفي السنوات الأخيرة، اتخذت خطوات مهمة لحماية الحقوق ومناصرتها ومنع وقوع الضرر ومعاقبة المتسبب في الضرر. والعدالة مكون أساسي للسلام المستدام يحتاج إلى مواصلة تعزيزه، على أن تؤخذ بعين الاعتبار أنشطة الأمم المتحدة وهياكلها القائمة، ومنها في مجالي سيادة القانون والمساءلة.
	وعليه، من المهم ألا تقبل جهود السلام والوساطة أو تتساهل على الإطلاق مع حالات نشأت عن استخدام غير مشروع للقوة أو انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي. وينبغي ألا تَعِد بالعفو إطلاقاً أو أن تشجع على أي شكل آخر من أشكال الحصانة عن أشد الجرائم خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي.
	ونود أن نؤكد مرة ثانية أن مسؤولية الدول عن الامتثال لالتزاماتها بوضع حد للإفلات من العقاب والتحقيق الشامل ومقاضاة الأشخاص المسؤولين عن تلك الجرائم بغية منع وقوع الانتهاكات، وتجنب تكرارها والسعي إلى السلام والعدالة والحقيقة والمصالحة على نحو مستدام. ونرى أن على المجتمع الدولي عموماً، ومجلس الأمن، بصورة خاصة، أن يستجيبا في حالات الازدراء المستمر من جانب الدول لالتزاماتها بشأن مكافحة الإفلات من العقاب.
	وختاماً، أود أن أؤكد أنه، لكي نحقق هدف سيادة القانون، علينا أن نتمسك بالمبادئ الأساسية وبالتطبيق الموحد للقانون الدولي، والنهوض بالديمقراطية في العلاقات الدولية.
	السيد مينان (توغو) (تكلم بالفرنسية): تكتسي المناقشة المفتوحة في مجلس الأمن اليوم بشأن العدالة وسيادة القانون أهمية كبيرة بالنسبة لوفدي. وتوغو تود أن تهنئ رئاستكم، سيدي، على تنظيم تلك المناقشة، وأن تشكر الأمين العام على تقريره (S/2011/634*) وعلى تقديم هذا التقرير. وفي إطار هذا النقاش، يود وفدي أن يتقدم بالملاحظات التالية.
	إن نبذ استخدام القوة مبدأ أساسي للأمم المتحدة، حتى لو ضيقت من نطاقه متطلبات الأمن الجماعي والحق في الدفاع عن النفس. ومن البداية، حري بنا أن نذكر بذلك المبدأ الأساسي في الوقت الذي نلاحظ أن القوة تبدو وكأنها الخيار لتحقيق العدالة، وذلك على حساب التسوية السلمية للنزاعات. ولذلك، فإن السلام واحترام القانون يرتبط كل منهما بالآخر، في حين أن احترام سيادة القانون شرط أساسي للسلام والأمن، ولضمان حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب.
	وأود أن أشير بإيجاز إلى أن دور محكمة العدل الدولية يكتسي أهمية خاصة في هذا الشأن. فقد تدخلت المحكمة في حالات لم تتحقق فيها تسوية سلمية. وبهذه الطريقة، تسهم المحكمة في صون السلام والأمن والنهوض بالعدالة وسيادة القانون.
	ولا يمكن إنكار أن القانون الدولي وسيلة فعالة ومفيدة عندما يطبق على المستوى الوطني فحسب. ولهذا، تعتبر توغو أن عمل مؤسساتها ينبغي أن يستند في الأساس إلى احترام العدالة وسيادة القانون. ولذلك، تعترف ديباجة القانون الأساسي لتوغو بوضوح بأن الأسبقية للقانون الدولي وتؤكد أن الدولة يجب أن تؤسس على المبادئ والصكوك القانونية الدولية ذات الصلة.
	وإلى جانب ذلك، يرى بلدي أن السبيل الأمثل للنهوض بالعدالة وسيادة القانون يتمثل في ضمان أن يكون مسلك جميع أصحاب الشأن الوطنيين، إلى جانب المجتمع الدولي، مستمداً من مبادئ القانون الدولي، وأن انتهاك تلك المبادئ يجب أن يعاقب عليه وقفاً للقواعد المتبعة. ولهذا، تعتبر توغو أنه ينبغي ألا تذهب أي جريمة ترتكب إبان أي نزاع مسلح دون عقاب على الإطلاق، بما في ذلك الإبادة الجماعية والاغتصاب والعنف القائم على نوع الجنس والعنف ضد الأطفال.
	ولا بد أيضاً أن يعاقب مرتكبو تلك الجرائم وفقاً للقانون الوطني لكل بلد. ولكن، لكي يتحقق ذلك، يجب أن تعمل العدالة في إطار من المساواة والاستقلال على أساس قوة القانون وليس قانون القوة. يجب أن تكون العدالة متساوية للجميع. ويجب أن يتاح الوصول إليها للجميع، بدون أي عائق يتصل بالمستوى الاجتماعي أو الأصل العرقي أو الثقافة أو الدين.
	ويجب تشجيع تحقيق العدالة للجميع، وخصوصاً في البلدان الخارجة من الصراع لأن غياب العدالة وتفشي الإفلات من العقاب يشكلان بلا ريب وقوداً لدورات من الانتقام والعنف. وعليه، فإن بلدي يرحب بتركيز تقرير الأمين العام عن سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات النزاع وما بعد النزاع (*S/2011/634) على وصول الجميع إلى العدالة. 
	وقد أجرت حكومة توغو إصلاحاً واسع النطاق لنظام العدالة الوطني بهدف كفالة احترام حقوق جميع المواطنين. وأنشأت كذلك لجنة الحقيقة والعدل والمصالحة، وهي تعمل بنشاط كامل وتسعى إلى تسليط الضوء على أعمال العنف التي ارتكبت في الماضي، وتحديد الضحايا وضمان دفع تعويضات لهم في سياق المصالحة الوطنية.
	ويرحب بلدي أيضا بإنشاء المحاكم الدولية والمخصصة على نحو تدريجي، وبمحكمة العدل الدولية على وجه الخصوص، التي عززت العديد من التطورات الإيجابية. وتجب إحالة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، الذين تتعذر محاكمتهم في بلدانهم لأي سبب من الأسباب إلى تلك المحاكم. غير أن الخيار الأمثل هو أن يساءل المتهمون بارتكاب تلك الانتهاكات عن أفعالهم أمام المحاكم الوطنية.
	وفي حين أن تعدّ توغو من أكثر الدول استعداداً لإنفاذ القانون وضمان سيادته في أوقات السلام، فإن التحديات لا تزال ماثلة فيما يتعلق برفاه المجتمع المدني في مجتمعات الصراع وما بعد الصراع. وبالتالي، فإن من المهم إنشاء نظام للعدالة أثناء مرحلة التعمير على أن يكون قابلاً للبقاء وذا مصداقية كي يتسنى تعزيز احترام حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية وترسيخ السلام والاستقرار. ونرى أنه ينبغي لهذا النظام أن يكون قادراً على إدماج التعويضات والعدالة العقابية، في ذات الوقت الذي يعمل فيه على تضمين القيم الاجتماعية الوطنية والآليات التقليدية المعنية بمنع وإدارة وتسوية الصراعات.
	وفي الختام، تؤكد توغو من جديد التزامها بسيادة القانون والعدالة الانتقالية، وترى أنه ينبغي أن يواصل مجلس الأمن الاضطلاع بدوره في تعزيز وتنسيق الجهود في هذا المجال. وترحب توغو بالتدابير التي اعتمدتها الأمم المتحدة فيما يتعلق بحماية المدنيين والأطفال في الصراعات المسلحة. وينبغي لمجلس الأمن أيضاً أن يشجع تحسين التعاون الدولي في تعزيز سيادة القانون والعدالة وأن يعمل على مساعدة البلدان - البلدان النامية على وجه الخصوص - في كفالة ترسيخ هذه المبادئ في حياتها اليومية.
	الرئيس (تكلم بالإنكليزية): سأدلي الآن ببيان بصفتي الممثل الدائم لجنوب أفريقيا.
	أود أنا أيضا أن أشكر الأمين العام على إحاطته الإعلامية بشأن تقريره المعروض علينا (*S/2011/634). إن من البديهي أن تعزيز العدالة وسيادة القانون يمثلان ركيزة لا غنى عنها للتعايش السلمي ومنع نشوب الصراعات. وقد انعكس وجود صلة لا تنفصم عراها بين تعزيز العدالة وتحقيق عالم سلمي في المواد 1 و 2 و 33 من ميثاق الأمم المتحدة. وعليه، فإن من الواجب بمقتضى الحال، أن تشمل جهودنا في البحث عن سلام دائم توطيد سيادة القانون وتعزيز العدالة.
	ويقتضي بناء السلام وصنع السلام اعتماد نهج متكامل وشامل يأخذ في الاعتبار بالتنمية والازدهار الاقتصادي وتوطيد سيادة القانون وتعزيز العدالة. ويجب الأخذ بجميع هذه العناصر في جميع الأنشطة المتعلقة بمنع نشوب الصراعات وحل الصراعات وصنع السلام. وإن دور المجتمع الدولي في المساعدة على بناء وتعزيز مؤسسات العدالة في البلدان المتضررة من الصراعات أمر حاسم. ومع ذلك، يتسم بذات القدر من الأهمية، تعزيز الملكية الوطنية في جميع الأنشطة المرتبطة بسيادة القانون، إن كان لهذه الأنشطة أن تنجح. 
	ولا يسعنا أن نتكلم عن سيادة القانون في سياق بناء السلام دون الكلام عن المساءلة، وخصوصاً عن أخطر الجرائم التي تثير شاغل المجتمع الدولي بأسره. وفي هذا الصدد، فإن المحكمة الجنائية الدولية والمحكمتين المخصصتين لرواندا ويوغوسلافيا السابقة، عناصر هامة في الهيكل الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب. وتسهم المحكمة الجنائية الدولية والمحكمتان المخصصتان، عبر تعزيز المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب، إسهاما أساسيا في صون سلام وأمن ورفاه العالم.
	بيد أن النجاح لن يتأتى في نهاية المطاف إلا عندما لا توجد هناك قضايا أمام المحاكم الدولية بسبب استعداد وقدرة نظم العدالة الوطنية على إجراء التحقيقات والمحاكمات. ولهذا السبب تواصل جنوب أفريقيا الاضطلاع بدور رائد فيما يتعلق بالتكامل الإيجابي، وهو مبدأ أساسي من نظام روما الأساسي، ويهدف إلى تعزيز السلطات القضائية المحلية فيما يتعلق بالتحقيق في الجرائم الخطيرة ومحاكمتها.
	ويجب أن يولى الاهتمام اللازم لسيادة القانون على الصعيد الدولي بالقدر ذاته، في سياق الجهود المبذولة لتعزيز سيادة القانون على الصعيد الوطني، بما في ذلك تعزيز آليات المساءلة. وإذا لم يتحقق ذلك، ستكون الأمم المتحدة معرضة لخطر اتهامها بالكيل بمكيالين وتقويض مصداقيتها. وأقتبس من بيان أدلى به الأمين العام في عام 2004 وأقول إننا بحاجة إلى طرح السؤال عما إذا كان ممكناً وصف المجتمع الدولي بأنه مجتمع يحكمه نظام تتم فيه مساءلة جميع الأطراف الفاعلة أمام قوانين يتم إنفاذها على قدم المساواة، ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل.
	لقد شهدنا خلال العام الماضي، تحسينات مشجعة وخيبات أمل مذهلة على حد سواء في مجال تعزيز سيادة القانون عبر عمل المجلس. فقد كان اعتماد القرار 1989 (2011) الذي جعل من التعامل مع تنظيم القاعدة أقرب إلى معايير حقوق الإنسان والإجراءات القانونية الواجبة، مثالاً يجدر بالذكر على استعداد المجلس لتحسين التزامه بسيادة القانون. ومع ذلك، فإن انتهاك وتجاهل المتطلبات الأساسية لقواعد القانون فيما يتعلق بتنفيذ القرار 1973 (2011) كما لاحظ الرئيس زوما في 12 كانون الثاني/يناير من هذا المقعد بالذات (انظر S/PV.6702) لا يزالان يشكلان سببا جديا للقلق. ولذلك، تؤيد جنوب أفريقيا تأييدا تاما دعوة مجلس الأمن إلى اتخاذ تدابير مدروسة للاقتناع بما إذا كان الذين نفذوا القرار 1973 (2011) قد توخوا تفسير أحكامه بشكل صحيح. وينبغي أيضا أن يساءل هؤلاء عن الإجراءات التي اتخذت لتنفيذ قرارات المجلس.
	ونظل نشجع المجلس على الاستفادة بشكل أفضل من محكمة العدل الدولية، بوصفها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. فعن طريق تقديم طلبات للحصول على فتاوى عندما يواجه المجلس المسائل القانونية المعقدة، سيتضح أن المناقشة القديمة بشأن ما إذا كان مجلس الأمن يمارس صلاحياته فوق القانون الدولي قد عفا عليها الزمن، وأنه على الرغم من أن الدور الرئيسي لمجلس الأمن لا يزال يتمثل في صون السلم والأمن الدوليين، فإن المجلس يعمل في إطار القانون الدولي في جميع إجراءاته.
	وفي الختام، نشكر وحدة سيادة القانون والفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون على جهودهما الرامية إلى كفالة قدر أكبر من التنسيق والتماسك في أنشطة الأمم المتحدة المعنية بسيادة القانون.
	أستأنف الآن مهامي بصفتي رئيس مجلس الأمن.
	عقب المشاورات التي جرت بين أعضاء المجلس، أذن لي بأن أدلي بالبيان التالي باسم المجلس.
	”يقر مجلس الأمن بضرورة التزام الجميع بسيادة القانون وبإعمالها، ويؤكد الأهمية الحيوية التي يوليها لتعزيز العدالة وسيادة القانون، بوصف ذلك عنصرا لا غنى عنه للتعايش السلمي ومنع نشوب النزاعات المسلحة.
	”ويؤكد مجلس الأمن مجددا التزامه بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبالنظام الدولي القائم على سيادة القانون والقانون الدولي، وهما أمران لا بد منهما للتعاون بين الدول في مواجهة التحديات المشتركة، مما يسهم في صون السلام والأمن الدوليين.
	”ومجلس الأمن ملتزم بالتسوية السلمية للمنازعات، ويدعم ذلك بصورة نشطة، ويكرر المجلس دعوته الدول الأعضاء إلى تسوية منازعاتها بالسبل السلمية المنصوص عليها في الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة. ويشدد المجلس على الدور الرئيسي الذي تؤديه محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، في الفصل في المنازعات القائمة بين الدول، وعلى العمل القيِّم الذي تضطلع به. وتحقيقا لهذا الهدف، يهيب المجلس بالدول التي لم تقبل بعد بولاية المحكمة وفقا لنظامها الأساسي أن تنظر في القيام بذلك.
	”ويكرر مجلس الأمن الإعراب عن قلقه إزاء ما تحدثه النزاعات المسلحة من دمار ومعاناة، ويؤكد ضرورة الحيلولة دون نشوب النزاعات، وإعادة إحلال السلام والأمن في الحالات التي يندلع فيها النزاع بالفعل. ويقر المجلس بأن الإرادة السياسية وتضافر جهود كل من الحكومات الوطنية والمجتمع الدولي حاسمان في منع نشوب الصراعات والنجاح في استعادة واحترام سيادة القانون.
	”ويكرر مجلس الأمن الإعراب عن قلقه إزاء حالة أشد الفئات ضعفا في المجتمعات المتضررة من الصراعات المسلحة، بمن فيهم النساء والأطفال، فضلا عن غيرهم من الجماعات الضعيفة والمشردين. ويعرب المجلس عن قلق خاص بشأن العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس في حالات الصراع، ويشير في هذا الصدد إلى القرار 1325 (2000) والقرارات الأخرى ذات الصلة.
	”ويؤكد مجلس الأمن مجددا أن السلام المستدام يتطلب اتباع نهج متكامل يقوم على الترابط بين السياسة والأمن والتنمية وحقوق الإنسان، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، وسيادة القانون، والأنشطة القضائية. وفي هذا الصدد، يؤكد المجلس على أهمية سيادة القانون بوصف ذلك أحد العناصر الرئيسية لمنع نشوب الصراعات، وحفظ السلام، وتسوية الصراعات، وبناء السلام.
	”ويدرك مجلس الأمن أهمية الملكية الوطنية في الأنشطة المساعدة لسيادة القانون، وتعزيز المؤسسات القضائية والأمنية التي يتم انشاؤها، وتستجيب لاحتياجات المواطنين، وتعزز التماسك الاجتماعي والازدهار الاقتصادي. وفي هذا الصدد، يحيط المجلس علما بالمبادرات التي اتخذتها بعض البلدان المتضررة من الصراعات بغية الإعانة على كفالة الملكية الوطنية في الأنشطة المساعدة لسيادة القانون، وتحسين نوعية الدعم المقدم إلى تلك البلدان.
	”ويعترف مجلس الأمن بالحاجة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى بناء القدرات في المؤسسات القضائية والأمنية، وخاصة في قطاعات الشرطة والنيابة العامة والقضاء والإصلاحيات. وفي هذا الصدد، يشير المجلس إلى ضرورة زيادة الجهود المبذولة لكفالة أن تتمكن البلدان المتضررة من الصراعات من الحصول على مجموعة واسعة من الخبرات ذات الصلة، ولا سيما البلدان النامية، بغية بناء قدرات المؤسسات القضائية والأمنية على نحو فعال.
	”ويرحب مجلس الأمن بالجهود التي تبذلها وحدة سيادة القانون والفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون في إطار الولايات القائمة، ويشجع على مواصلة الجهود لكفالة قدر أكبر من التنسيق والتماسك في أنشطة سيادة القانون في المجتمعات المتضررة من الصراع. وتحقيقا لهذه الغاية، يطلب المجلس أن يواصل الأمين العام بذل جهوده لزيادة توضيح الأدوار والمسؤوليات داخل منظومة الأمم المتحدة لأنشطة محددة تتعلق بسيادة القانون، استنادا إلى تقييم نقاط القوة لدى الوكالات وقدراتها، بغية كفالة توفير الدعم على نحو أكثر فعالية للبلدان المتضررة من الصراعات.
	”ويلاحظ مجلس الأمن مع القلق أن الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات على الصعيد عبر الوطني يمكنهما أن يشكلا تهديدات خطيرة للأمن الدولي في مناطق مختلفة من العالم، ويلاحظ أيضا أن هذه الجرائم العابرة للحدود يمكن أن تهدد أمن البلدان المدرجة في جدول أعمالها، بما في ذلك دول ما بعد الصراع، ويشجع على تنسيق أعمال الأمم المتحدة، فضلا عن أعمال الدول الأعضاء في مكافحة هذه التهديدات من خلال تنفيذ المعايير الوطنية والدولية النافذة، وبذل الجهود الدولية البعيدة الأمد ذات الصلة ببناء القدرات، والمبادرات الإقليمية.
	”ويكرر مجلس الأمن دعوته إلى جميع الأطراف في الصراعات المسلحة أن تمتثل للالتزامات المنطبقة عليها بموجب القانون الإنساني الدولي، وأن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية المدنيين، ويشير في هذا الصدد إلى القرار 1894 (2009).
	”ويؤكد مجلس الأمن مجددا معارضته القوية للإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. ويؤكد المجلس كذلك على مسؤولية الدول عن الوفاء بالتزاماتها ذات الصلة لوضع حد للإفلات من العقاب والتحقيق بدقة ومحاكمة الأشخاص المسؤولين عن جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو غيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، في سبيل منع الانتهاكات، وتجنب تكرارها والسعي لتحقيق السلام والعدالة والحقيقة والمصالحة على نحو مستدام.
	”ويشير مجلس الأمن إلى البيان الذي أدلى به رئيسه في 29 حزيران/يونيه 2010 (S/PRST/2010/11)، الذي تضمن إسهام المحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم المخصصة والمختلطة، وكذلك دوائر المحاكم الوطنية في مكافحة الإفلات من العقاب على أشد الجرائم خطورة بالنسبة إلى المجتمع الدولي. وفي هذا الصدد، يكرر المجلس دعوته السابقة المتعلقة بأهمية تعاون الدول مع هاتين المحكمتين والمحاكم الأخرى وفقا لالتزامات الدول المعنية.
	”ويؤكد مجلس الأمن مجددا أن عدم محاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال، بما في ذلك اختطاف الرهائن، يؤثر سلبا على سيادة القانون، ويشير إلى ما قرره في القرار 2015 (2011) لمواصلة النظر، على سبيل الاستعجال، ودون المساس بأي خطوات أخرى، في كفالة تعريض القراصنة للمساءلة، وإنشاء محاكم متخصصة لمكافحة القرصنة في الصومال ودول أخرى في المنطقة بمشاركة دولية كبيرة و/أو دعم دولي كبير.
	”ويعتبر مجلس الأمن أن الجزاءات أداة هامة في صون السلم والأمن الدوليين واستعادتهما. ويكرر المجلس الحاجة إلى كفالة توجيه الجزاءات بعناية دعما لأهداف واضحة ومصممة بعناية لتقليل الآثار السلبية المحتملة التي تنفذها الدول الأعضاء. ولا يزال المجلس ملتزما بكفالة وجود إجراءات عادلة وواضحة لإدراج الأفراد والكيانات في قوائم الجزاءات وشطبهم منها، فضلا عن منح استثناءات لأسباب إنسانية.
	”ويتطلع مجلس الأمن إلى الاجتماع الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي الذي سيعقد في 24 أيلول/سبتمبر 2012، ويلاحظ مع التقدير النية لتوجيه دعوة إلى رئيس المجلس للمشاركة في ذلك الحدث.
	”ويطلب مجلس الأمن إلى الأمين العام أن يقدم تقرير متابعة في غضون 12 شهرا للنظر في فعالية دعم منظومة الأمم المتحدة لتعزيز سيادة القانون في حالات الصراع وما بعد الصراع“.
	سيصدر هذا البيان بوصفه وثيقة لمجلس الأمن تحت الرمز S/PRST/2012/1.
	أود أن أذكّر جميع المتكلمين بأن يقصروا بياناتهم على ما لا يزيد عن أربع دقائق، بغية تمكين المجلس من الإسراع في القيام بعمله. ويرجى من الوفود التي لديها بيانات طويلة أن تعمم نصوصها المكتوبة وأن تدلي بنسخة مختصرة عندما تتكلم في القاعة.
	أعطي الكلمة الآن لممثلة البرازيل.
	السيدة فيوتي (البرازيل) (تكلمت بالإنكليزية): أود أن أشكر جنوب أفريقيا على تنظيم هذه المناقشة المفتوحة.
	بما أن هذه هي المرة الأولى التي تشارك البرازيل في جلسة لمجلس الأمن منذ نهاية ولايتنا، اسمحوا لي أن أكرر التزامنا بمواصلة التعاون مع الدول الأعضاء تعزيزا لدور مجلس الأمن في صون السلم والأمن الدوليين.
	ونتوجه إلى غواتيمالا، وأذربيجان، وتوغو، والمغرب، وباكستان بأحرّ تمنياتنا لها بالنجاح.
	مثلما يؤكد تقرير الأمين العام (S/2011/634)، إن احترام المجتمع الدولي للقاعدة الأساسية لمبادئ القانون شرط مسبق لتحقيق السلام والأمن والتنمية بشكل دائم. وذلك يصبح أكثر أهمية في سياق الصراعات وما بعد الصراعات، حيث يجب على المجتمعات أن تعيد بناء النسيج الاجتماعي الذي مزقه الصراع المسلح. ونرحب بإدراج مجلس الأمن بُعد سيادة القانون والعدالة الانتقالية في قراراته.
	لقد أصبحت حماية المدنيين، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل في الصراعات المسلحة، واحتياجات المرأة للعدالة والأمن جزءا هاما من اهتمامات المجلس وولاياته.
	وما فتئت البرازيل تشدد دوما على الأهمية الهيكلية للمحكمتين المخصصتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا في مكافحة الإفلات من العقاب والسعي للمساءلة القضائية.
	ونعترف أيضا بالدور الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. والمساءلة الجنائية الدولية هي مسؤولية المجتمع الدولي ككل. وينبغي أن تقترن زيادة استعداد المجلس للجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية بزيادة مسؤولية جميع أعضاء الأمم المتحدة عن توفير الوسائل اللازمة للمحكمة. وتؤيد البرازيل سلامة نظام روما الأساسي، وتعارض بحزم استثناء بعض فئات الافراد من أن يخضعوا لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية. ونأسف لأن الاستثناء أُدخل في قرارات مجلس الأمن. ومفهوم المساءلة الجنائية الدولية الانتقائية هو بعيد عن القيم التي نتمسك بها في قضية العدالة.
	ونحن نحبّذ أيضا زيادة استخدام محكمة العدل الدولية لتوضيح العناصر القانونية للمنازعات الدولية كوسيلة لتعزيز أعمال المجلس. فرئيس محكمة العدل الدولية، في إحاطته الإعلامية للمجلس خلال تشرين الاول/أكتوبر الماضي، تكلم عن الأدوار الموازية والمكملة للمحكمة ومجلس الأمن. والواقع أن عمل محكمة العدل الدولية يساعد في الحفاظ على سيادة القانون في الشؤون الدولية. ويمكن للمجلس مواصلة استكشاف الدور الاستشاري للمحكمة العالمية.
	وقد وُفِّق الأمين العام في الإشارة إلى الطابع التعاضدي لعمليات العدالة الانتقالية، وبناء القدرات المؤسسية. وتشكل الآليات غير القضائية، مثل هيئات الحقيقة، ولجان التحقيق، وجبر الضرر والإصلاح المؤسسي أدوات قيمة لتعزيز بناء السلام والحوكمة الديمقراطية. وينبغي للأمم المتحدة والمجلس، عند وضع تلك المبادرات، أن ينتبها، أولا وقبل كل شيء، إلى أهمية الملكية الوطنية، كما سبق أن أُشير إلى ذلك هنا. ولا يمكن للتغيير الاجتماعي أن يترسخ إلا إذا كان مملوكاً على الصعيد الوطني لجميع الجهات الفاعلة الوطنية ذات الصلة. ويعني ذلك ضرورة الانتباه الشديد لخصوصيات كل بلد.
	ثانيا، يجب وضع النساء والأطفال في صميم آليات العدالة الانتقالية. ونثني على المجلس لجهوده في مكافحة الإفلات من العقاب على العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وفي تعزيز عمليات إصلاح القضاء التي تستجيب للمسائل الجنسانية، وفي كفالة مشاركة المرأة في جميع جوانب الانتعاش بعد انتهاء الصراع.
	ثالثا، عند معالجة الأسباب الجذرية للصراع، يجب على الأمم المتحدة أن تستمر في تعزيز الروابط بين سيادة القانون والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وترحب البرازيل ترحيبا حارا بقرار الجمعية العامة المتعلق بتعزيز وحدة سيادة القانون في المكتب التنفيذي للأمين العام.
	تقتضي التحديات المتعددة الأبعاد للبرنامج الحالي المعني بالسلام والأمن أن يكون مجلس الأمن مثالا يحتذى به. إن المساءلة ضرورية لسيادة القانون على الصعيد الوطني. وينبغي أيضا أن تكون مصدر انشغال كبير فيما يتعلق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن. وتشكل هذه العناصر جزءا من نقاش تروج له البرازيل بشأن المسؤولية أثناء القيام بالحماية. ومن خلال تعزيز المساءلة فيما يتعلق بتنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس الأمن، فإن هذا الأخير يؤكد التزامه بسيادة القانون باعتبارها شرطا مسبقًا لتحقيق السلام والأمن الدائمين. وينبغي أن يظل المثل الأعلى المتمثل في نظام دولي قائم على سيادة القانون دائما مصدر إلهام لنا جميعا.
	السيد دي ألبا (المكسيك) (تكلم بالإسبانية): تحي المكسيك وفد جنوب أفريقيا على عقده هذه المناقشة المهمة والجيدة التوقيت. كما نشكر الأمين العام على تقديم تقريره (*S/2011/634)، فضلا عن اهتمامه الشخصي بالمسألة التي نناقشها.
	تعترف المكسيك بالأهمية التي اكتسبها مفهوم سيادة القانون من خلال عدد من قرارات مجلس الأمن، لا سيما عندما يتعلق الأمر بإنشاء آليات لحماية المدنيين في حالات الصراع المسلح، والاهتمام الذي حظيت به احتياجات النساء والأطفال من العدالة والأمن، وتعزيز المساواة الجنسانية في الوصول إلى العدالة.
	في السياق نفسه، نرحب بمبادرات العدالة الانتقالية التي تسعى إلى النهوض بالمساءلة، واحترام حقوق الإنسان وخلق قدرة مؤسسية، لأنها قد ولدت الثقة لدى المواطنين في مؤسساتهم، وشجعت على إحداث إصلاحات في مجال سيادة القانون. لذلك السبب، نعتقد أن من الضرورة بمكان أن تلتزم قرارات مجلس الأمن بمبادئ سيادة القانون من أجل ضمان شرعية ما يقوم به من إجراءات، كما ذكر ذلك الرئيس نفسه قبل قليل في بيانه بصفته الوطنية. ولا بد للمجلس أن يمتثل للقانون الدولي وأن يكفل الامتثال له. ونقر بأن المجلس قد أحرز تقدما في ذلك المجال، لكن لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به من أجل ضمان أن تقوم جميع الإجراءات التي يقررها هذا الجهاز في جميع الحالات على أساس القانون الدولي وأن تسترشد به.
	وكما يؤكد تقرير الأمين العام، ترى المكسيك أن على المنظمة أن تضطلع بدور قيادي في الجهود المبذولة لمكافحة الإفلات من العقاب لمرتكبي أخطر الجرائم ذات الأهمية الدولية. وفي ذلك الصدد، فإن إنشاء الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين من شأنه أن يكفل الاختتام الفعال للولايات الهامة التي يمنحها المجلس إلى المحكمتين الجنائيتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا. ومن جانب المجلس، فإن الدور المتعاظم الذي يضطلع به في إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما كان الحال في دارفور، ومؤخرا في ليبيا، يمثل مساهمة إيجابية في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل ألا تمر مثل هذه الجرائم بدون عقاب عندما تفتقر الدولة إلى الإرادة أو القدرة على محاكمتها.
	وفي حين يتناول تقرير الأمين العام حالة سيادة القانون في المجتمعات التي تواجه الصراع أو حالات ما بعد الصراع، فإنه يوضح أيضاً أن تشجيع سيادة القانون وتعزيزها ليسا مجرد علاج للمجتمعات التي تواجه مثل تلك الحالات، بل يمثلان أيضا دليلا للسلوك الذي يتعين على جميع الدول أن تلتزم به، بغض النظر عن مستوى تطورها الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي أو قوتها العسكرية. وبالمثل، تنطبق مبادئ سيادة القانون على جميع المنظمات الدولية، بما في ذلك الأجهزة الفرعية التابعة لها.
	في ذلك السياق، يرى وفد بلدي أن اقتراح الأمين العام الداعي إلى الإسراع في تنفيذ مؤشرات حكم القانون يشكل خطوة إيجابية. ومع ذلك، ينبغي أن يُوضع في الاعتبار أن المؤشرات الكمية لا تكفي لوحدها لتقييم النتائج، وأن من المهم أن تتضمن معايير نوعية، مثل المساواة في الوصول إلى العدالة، وفعالية النظم القضائية ومكافحة الإفلات من العقاب. بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه ينبغي تطبيق المؤشرات المستخدمة لقياس احترام سيادة حكم القانون والامتثال له على جميع الدول الأعضاء.
	تكرر المكسيك اقتناعها بأنْ لا غنىً عن سيادة القانون من أجل صون السلم والأمن الدوليين، وكذلك بوصفها شرطاً مسبقاً لضمان التنمية الشاملة للمجتمع الدولي على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
	تؤيد المكسيك البيان الرئاسي (S/PRST/2012/1) الذي تلاه الرئيس للتو، وذلك لكي يقوم المجلس بتعزيز إعلاء شأن سيادة القانون في قراراته ويؤكد على أهمية احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية باعتبار ذلك خطوة أولى نحو منع نشوب الصراعات.
	وأخيرا، يود وفد بلدي أن يشدد على أن الاجتماع الرفيع المستوى القادم بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدوليين، المقرر عقده كجزء من جلسات الجمعية العامة في 24 أيلول/سبتمبر، يمثل فرصة لتعزيز هذا الموضوع من منظور طويل الأجل ومتداخل أكثر توازنا، وأفضل تنسيقا.
	السيد نيشيدا (اليابان) (تكلم بالإنكليزية): أود أولا أن أهنئ السيد باسو سانغكو على انتخابه رئيسا لمجلس الأمن، وأعرب عن تقديري له على مبادرة جنوب أفريقيا القوية إلى عقد المناقشة المفتوحة اليوم عن العدالة وسيادة القانون. وأود أيضا أن أغتنم هذه الفرصة لأتمنى للأعضاء المنتخبين حديثا، وهم أذربيجان والمغرب وتوغو وباكستان وغواتيمالا، النجاح في ما ينتظرهم.
	لقد أحرز تقدم في السنوات الأخيرة داخل منظومة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون، بما في ذلك زيادة التركيز على النساء والأطفال، ما زاد من الوعي بهذا الموضوع. وتؤكد خطة عقد اجتماع رفيع المستوى بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي خلال الجزء الرفيع المستوى للدورة 67 للجمعية العامة على تنامي ذلك الوعي.
	في ذلك الصدد، نرحب بتقديم تقرير الأمين العام (S/2011/634*) عن سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات النزاع ومجتمعات ما بعد النزاع. ونأمل أن تساعد مناقشة اليوم على تقدم جهودنا الرامية إلى تعزيز سيادة القانون، ومنع نشوب الصراعات، وبناء السلام.
	يصادف شهر كانون الثاني/يناير الذكرى السنوية الأولى للتغيير التاريخي الذي حدث في تونس ومصر. منذ ذلك الحين، ظللنا نشهد الكثير من الجهود التي تبذلها البلدان من أجل الإصلاح. لقد ذكرتنا الأحداث التي وقعت عام 2011 بأن سيادة القانون تمثل واحدة من القواعد الأكثر أهمية في تحقيق التعايش السلمي.
	وبعبارة أخرى، سيكون هذا العام هاما جدا في كفالة تجذر سيادة القانون، والحرية والديمقراطية في مجتمعاتنا.
	وبلدان مختلفة تقف عند مراحل مختلفة من التغير، فالبعض يتقدم نحو تشكيل حكومة ديمقراطية من خلال عملية دستورية وانتخابية، والبعض الآخر يسعى إلى رسم مخطط لبلدانه، بينما تثير أعمال بعض الحكومات شكوكا خطيرة حول صدقها في الإصلاح. ومن الجوهري أن يواصل مجلس الأمن والمجتمع الدولي نظره في التطورات الجارية في كل بلد من تلك البلدان وتقديم المساعدة اللازمة لها.
	أما الجهود التي تبذل لتعزيز سيادة القانون فتجري في كل جزء من العالم، بما في ذلك آسيا وأفريقيا. وقد أيدت اليابان بهمة هذه المساعي. فعلى سبيل المثال، في أفغانستان، ساهمت اليابان منذ عام 2001 بما مجموعه 960 مليون دولار لبناء القدرات في القطاع الأمني. وفي جنوب شرقي آسيا، خصصنا مبلغ 70 مليون دولار لمحاكمة الخمير الحمر في كمبوديا، وأرسلنا السيد موتو ناغواتشي ليعمل قاضيا دوليا هناك. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لمناشدة المجتمع الدولي تقديم المزيد من المساعدة لدعم تلك المحاكمة الهامة جدا.
	وفي إطار الأمم المتحدة، فإن اليابان، بوصفها تترأس الفريق العامل المعني بالدروس المستفادة التابع للجنة بناء السلام، عقدت اجتماعا بشأن إصلاح القطاع الأمني وسيادة القانون في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مما أدى إلى مناقشة بشأن الصلات بين إصلاح القطاع الأمني وسيادة القانون وبشأن دور بناء القدرات في جهود تعزيز سيادة القانون. وتتجلى الحاجة إلى تحسين التنسيق على مستوى السياسة وفيما بين مختلف الجهات الفاعلة. واليابان، إذ تعمل من خلال لجنة بناء السلام، تقف على أهبة الاستعداد للاستمرار في تحسين أساليب المساعدة واستكشاف شتى الوسائل لتعبئة الأموال.
	ومن الجدير بالذكر أنه لا غنى عن المحكمة الجنائية الدولية في إنهاء الإفلات من العقاب بالنسبة لمرتكبي أفظع الجرائم. واليابان ستشترك على نحو أنشط في عمل المحكمة ومع الدول الأطراف الأخرى، وتؤيد بقوة الرئيسة المنتخبة حديثا لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، سعادة السفيرة إنتلمان، ممثلة إستونيا. ونأمل أن تفضي تلك الأنشطة إلى إحراز تقدم في كفاحنا ضد الإفلات من العقاب وإلى تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون.
	في 11 آذار/مارس، سنحيي الذكرى السنوية الأولى للزلزال الذي ضرب منطقة شرق اليابان الكُبرى. وكون الناس في المناطق المتأثرة قد تصرفوا بطريقة منظمة، على الرغم من حالة التشويش والحزن التي يتعذر وصفها، فإن هذا يبين أنه، بالإضافة إلى بناء المؤسسات، من الحيوي أيضا تغذية روح التمسك بالقانون لكي تتجذر سيادة القانون في أي مجتمع. وغني عن القول أن الدعم المُثلج للصدر الذي تلقته اليابان من جميع أرجاء العالم قد أدى دورا كبيرا في مد الناس المتضررين بالشجاعة لمواجهة هذه المحنة. ونود أن نكرر أعمق مشاعر العرفان بالجميل لذلك الدعم. 
	إن اليابان تقف على أهبة الاستعداد لدعم تلك البلدان التي تعمل على إعادة البناء بعد انتهاء الصراعات والكوارث، وما برحنا ملتزمين بتقديم المساعدة في كل مجال مهم من مجالات سيادة القانون. وتؤيد اليابان البيان الرئاسي الذي اعتمد اليوم (S/PRST/2012/11).
	السيد رومان - موري (بيرو) (تكلم بالإسبانية): بما أن مناقشة اليوم هي المرة الأولى التي يخاطب فيها وفدي مجلس الأمن هذا العام، أود أن أغتنم هذه الفرصة للترحيب بحرارة بالأعضاء الجدد غير الدائمين في المجلس، وأتمنى لهم كل النجاح خلال فترة ولايتهم. ونكرر لهم التزام بيرو بتقديم مساهمة ملموسة في المهمة الحيوية المتمثلة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وهو الهدف الرئيسي لهذا الجهاز من أجهزة الأمم المتحدة.
	تُركز مناقشة اليوم على سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع. وقد تطرق الأمين العام عن حصافة في تقريره (S/2011/634*) إلى عدد من الجوانب الأساسية في ذلك الصدد من قبيل إصلاح القطاع الأمني وحماية المدنيين والتشديد بصورة خاصة على معظم المجموعات الضعيفة مثل الأطفال والنساء، فضلا عن ضرورة تقديم مرتكبي الجرائم الدولية للمحاكمة. 
	وكما هو معروف جيدا، فقد تأثرت بيرو بالإرهاب المحلي والعنف السياسي خلال الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي. واستحث ذلك عملية من التأمل والإصلاح الداخلي، فضلا عن إنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة. لقد بدأ تنفيذ الإجراءات القضائية لمحاكمة الجناة وفقا للإجراءات القانونية الواجبة. والآن وبعد مرور عقدين من الزمن منذ انتهاء العنف، لا نزال نتخذ تدابير تمكننا من تقديم الرعاية للضحايا وتعويضهم. 
	مما لا شك فيه أن تعزيز سيادة القانون شرط أساسي مسبق إذا ما أردنا حقا الكلام عن مجتمعات تشمل الجميع. وإذا أخفقنا في تعزيز سيادة القانون، ستتردى الأحوال المعيشية لشعوبنا والهياكل المؤسسية للدول والإدارة السليمة. وفي المقابل يمكن أن يكون لذلك أثر بتعريض السلم والأمن الدوليين للخطر.
	وعلاوة على ذلك، علينا أن نؤكد من جديد التزامنا بمكافحة الإفلات من العقاب، باتخاذ إجراءات وطنية وإجراءات دولية تكميلية. وفي ذلك الصدد، نود أن نبرز العمل الذي أنجزته المحكمتان الدوليتان اللتان أنشأهما مجلس الأمن وعمل المحكمة الجنائية الدولية. في ذلك السياق، علينا أن نضمن محاكمة ومعاقبة مرتكبي أفظع الجرائم التي تؤثر بالمجتمع الدولي بأسره.
	بالاضافة إلى تلك المهمة، فإن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يرسي الدور الأساسي الذي يقوم به مجلس الأمن. ويجب على جميع الدول أن تتخذ بصورة لا لبس فيها التدابير اللازمة فيما يتعلق بأحكام نظام روما الأساسي وميثاق الأمم المتحدة للاستجابة لطلبات التعاون والمساعدة وتنفيذ أوامر إلقاء القبض الصادرة عن المحكمة.
	أود أن أتطرق إلى جانبين أساسيين في ميدان تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي، وبالتحديد التزام الدول بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، والدور المركزي الذي تؤديه آليات تسوية المنازعات بالوسائل السلمية. للحفاظ على الأجيال المقبلة من ويلات وعواقب الحرب، فإن الدول ملزمة بالامتناع عن اللجوء إلى التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بأي شكل يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة. ويعني ذلك الالتزام أنه يتعين على الدول أن تحل منازعاتها، بما في ذلك المنازعات الإقليمية بالوسائل السلمية لتحاشي تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر.
	وفي ذلك الصدد، علينا أن نشدد على عمل محكمة العدل الدولية، بوصفها الجهاز القضائي الرئيسي في منظومة الأمم المتحدة لحل المنازعات بين الدول. وقد كررت الجمعية العامة تلك النقطة في عدة قرارات وفي إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول.
	وعلاوة على ذلك، بالنظر إلى حالات الصراع المستمرة، وبشكل خاص تلك الحالات الناشئة عن سباق التسلح، اتخذت الجمعية العامة القرار 37/10 بتوافق الآراء بشأن إعلان مانيلا لتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، والتي ذكرت فيه أن إحالة أي قضية لمحكمة العدل الدولية لا ينبغي أن يعتبر عملا غير ودي فيما بين الدول. وذلك القرار يدعو الدول إلى العمل على تفادي نشوء أو تفاقم منازعات أو حالات في علاقاتها الدولية، ولا سيما عن طريق الوفاء بحسن نية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
	وبخصوص محكمة العدل الدولية، هناك عاملان يجب على هذا المجلس أخذهما في الاعتبار دائما. فمن ناحية، هناك الاعتراف بالاختصاص القضائي الخلافي للمحكمة ومن ناحية أخرى، هناك الاعتراف بأحكامها والامتثال الكامل لها. وما من شك في أن هذين العاملين، وخاصة العامل الثاني، هما وسيلة واضحة لقياس مدى إسهام والتزام الدول بصون السلم والأمن الدوليين، وكذلك بالمقاصد الأخرى لهذه المنظمة.
	وينبغي أن نبرز أن الدول ملزمة بتنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية في جميع المنازعات التي تكون أطرافا فيها. وقد كان ذلك أحد الأهداف الرئيسية التي أناطتها الجمعية العامة بالدول في إطار عقد الأمم المتحدة للقانون الدولي، في الفترة من 1990 إلى 1999، والذي كان من بين أهدافه الرئيسية تعزيز سبل ووسائل التسوية السلمية للمنازعات بين الدول، بما في ذلك اللجوء إلى محكمة العدل الدولية والاحترام والامتثال الكاملين والمطلقين لأحكامها.
	وقد أوصى تقرير الأمين العام المعنون ”برنامج للسلم“ (S/24111)، المقدم إلى كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن، بأن تقر جميع الدول الأعضاء بالولاية العامة للمحكمة دون أي تحفظ قبل نهاية عام 2000. غير أنه، لم تقدم سوى 66 دولة، من بينها بيرو، حتى الآن بيانات تعترف فيها بالولاية الإلزامية للمحكمة - وإن كانت قد فعلت ذلك مع تحفظات في عدد من الحالات. ولذلك، ندعو جميع الدول التي لم تعترف بعد بولاية المحكمة إلى أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن.
	يجدر التشديد على أن الإطار المثالي للتنفيذ الكامل لسيادة القانون هو الديمقراطية. ونحن نميل إلى التمييز بين التدابير التي تهدف إلى تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي وعلى الصعيد الداخلي. غير أنه الواضح تماما أن هذا تقسيم مصطنع وأن الإجراءات يكون لها آثار على الصعيدين.
	ونحن ندرك أن العديد من الدول تواجه أزمة اقتصادية خطيرة، ولكن يجب عدم استخدام هذه الحالة باعتبارها ذريعة لعدم تنفيذ أو تطبيق تدابير لتعزيز سيادة القانون. وهذه التدابير تشكل آلية تمكن من خفض التكاليف الاقتصادية وإضفاء الشرعية على الإجراءات التي تتخذها الدولة، والأهم من ذلك، لمنع الخسائر في الأرواح البريئة. ولا بد أن يوجه التعاون الدولي، على مختلف مستوياته وبأساليب عمله المختلفة، تلك الأنشطة. وتحقيقا لهذه الغاية، يجب أن نسعى جاهدين إلى زيادة تنسيق وتبسيط المبادرات في هذا المجال من أجل استخدام الموارد بأكبر قدر ممكن من الكفاءة.
	نود أن نختتم بالتنويه بالجهود التي تبذلها في هذا المسعى وحدة المساعدة في مجال سيادة القانون والفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون، ونتطلع بتفاؤل إلى الاجتماع الرفيع المستوى المقرر عقده في أيلول/سبتمبر المقبل على هامش المناقشة العامة.
	الرئيس (تكلم بالإنكليزية): أعطي الكلمة الآن لممثل ليختنشتاين.
	السيد فينافيزر (ليختنشتاين) (تكلم بالإنكليزية): قد يصبح عام 2012 عام سيادة القانون في الأمم المتحدة، لأسباب ليس أقلها الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة الذي سيعقد في أيلول/سبتمبر. ومما يثلج الصدر أن نرى أن مجلس الأمن يولي للمسألة اهتماما موازيا.
	ونحن نقر بأن مجلس الأمن يقوم بدورا متزايد في تعزيز سيادة القانون، ونأمل أن ينظر مجلس الأمن في التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام (S/2011/634*) وأن يتابعها. ونؤيد تأييدا كاملا وجهة نظره بأن المجلس ينبغي أن يتقيد بالمبادئ الأساسية لسيادة القانون لضمان شرعية أعماله. وفي الواقع، فإن أفضل وسيلة للمجلس لتعزيز القانون الدولي وسيادة القانون هي أن يكون قدوة يحتذى بها. وهذه القيادة بالقدوة ليست مطلوبة من المجلس فحسب، ولكن أيضا من البعثات والعمليات التي صدر بها تكليف منه، والتي غالبا ما تكون لديها ولايات واضحة لدعم هيكل سيادة القانون في البلدان المضيفة.
	ولا يمكن أن تكون هناك مغالاة في التشديد على أهمية ضمان التزام حفظة السلام وغيرهم من الموظفين التابعين للأمم المتحدة الذين يعملون في مثل هذه البيئات بالقوانين المعمول بها وألا يرتكبوا هم أنفسهم جرائم. غير أنه يبدو أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لمنع هذه الجرائم بشكل فعال ولضمان تقديم الجناة إلى العدالة. والإعادة إلى الوطن وحدها غير كافية لتحقيق المساءلة. ولا بد من بذل المزيد من الجهود لمعالجة هذه المشكلة، وقد لاحظنا بشعور بخيبة الأمل غياب أية إشارة إلى ذلك في تقرير الأمين العام.
	في السنوات والعقود الأخيرة، شهدنا زيادة هائلة في الآليات الدولية التي تعزز سيادة القانون والمساءلة الجنائية بوجه خاص، كما يتضح على أبرز نحو من الدور المتعاظم للمحكمة الجنائية الدولية. وفي الوقت نفسه، من الواضح، وكذلك في  إطار التماشي مع مبدأ التكامل المنصوص عليه في نظام روما الأساسي، أن المستوى المحلي هو المفتاح لتحقيق تقدم مستدام. ولذلك، يجب أن يكون في محور اهتمامنا وأن يركز مجلس الأمن عليه في إجراءاته أيضا. وينبغي للمجلس تذكير الدول بالتزاماتها بالتحقيق في أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي ومحاكمة مرتكبيها وينبغي له دعم الجهود الرامية إلى تعزيز القدرات القضائية المحلية، ولا سيما عن طريق وضع ولايات وهياكل ملائمة للبعثات في الميدان.
	ويسرنا أن نلاحظ التزام الأمين العام بالعمل مع المحكمة الجنائية الدولية والجهات المانحة لزيادة الدعم للسلطات الوطنية. وقد شددت الجمعية العامة مرارا على أهمية جعل وجهات النظر الوطنية في مركز دعم سيادة القانون وبناء القدرات. ونأمل أن يشكل الاجتماع الرفيع المستوى في أيلول/سبتمبر فرصة لتحسين التنسيق بين تلك الجهود.
	يسلط التقرير الضوء عن حق على لجان التحقيق باعتبارها أداة هامة لتعزيز المساءلة. وفي الوقت نفسه، يبدو أن منظومة الأمم المتحدة تجد صعوبة في كثير من الأحيان في توفير الدعم اللازم لهذه اللجان. ونظرا لثروة الخبرات المكتسبة في السنوات الأخيرة في مثل هذه المهام، يبدو أن الوقت مناسب لتنظيم الدعم المقدم للجان التحقيق وإضفاء الطابع المهني عليه، بطريقة مماثلة لتحسين الأمانة العامة لدعمها لأنشطة الوساطة.
	وأخيرا، نود أن نغتنم هذه الفرصة لتذكير المجلس والدول الأعضاء بتطور هام في مجال القانون الجنائي الدولي. فقد اعتمد المؤتمر الاستعراضي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 2010، بتوافق الآراء، تعريفا لجريمة العدوان لغرض نظام روما الأساسي، وكذلك للشروط التي في ظلها تمارس المحكمة ولاية قضائية على تلك الجريمة، على ألا تمارس تلك الولاية قبل عام 2017. وحالما يتم تطبيق ولاية المحكمة على جريمة العدوان رسميا، فإن ذلك سيوفر للمجلس خيار سياسات جديد للتصدي لأخطر أشكال الاستخدام غير القانوني للقوة بما يتناقض مع الميثاق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتعريف فعل وجريمة العدوان مساعدة المجلس، حتى في الوقت الحاضر، في مداولاته بشأن مشروعية استخدام القوة.
	واحتمال الإنفاذ القضائي لهذا الحظر الأكثر مركزية في ميثاق الأمم المتحدة يمثل تقدما كبيرا لسيادة القانون في صون السلم والأمن الدوليين. ومن أجل تطبيق هذا النظام الجديد تطبيقا كاملا، ينبغي للدول التصديق على التعديلات التي أدخلت على جريمة العدوان قريبا. وعلاوة على ذلك، ينبغي لها أيضا أن تدمج تعريف جريمة العدوان في قوانينها الجنائية الوطنية، على الأقل فيما يتعلق مواطنيها.
	ويحدونا الأمل في أن يكون لنتيجة مناقشة اليوم، وخاصة البيان الرئاسي، تأثير ملموس على عمل مجلس الأمن في المستقبل في الحالات المتعلقة ببلدان معينة وأن تسهم في العملية التحضيرية لاجتماع أيلول/سبتمبر الرفيع المستوى. ودعم المجلس الكامل لسيادة القانون أمر لا غنى عنه حقا لنجاح الأمم المتحدة بصفة عامة في هذا المجال.
	الرئيس (تكلم بالإنكليزية): أعطي الكلمة الآن لممثل كوستاريكا.
	السيد أوليباري (كوستاريكا) (تكلم بالإسبانية): أود أولا وقبل كل شيء أن أهنئ أعضاء مجلس الأمن المنتخبين، الذين انضموا إلى المجلس هذا الشهر، وأن أتمنى لهم كل النجاح.
	ويرحب وفد بلدي بعقد هذه الجلسة. كما نشيد بالاهتمام المتزايد الذي يبديه مجلس الأمن بتشجيع وتعزيز سيادة القانون في صون السلام والأمن الدوليين. وتتجسد تلك المبادرة في الجهود الواسعة النطاق التي تبذلها المنظمة، بما في ذلك عقد الجلسة الرفيعة المستوى للجمعية العامة المقرر انعقادها في أيلول/سبتمبر، ووفد بلدي يؤيدها بكل حماس. كما نود أن نشكر الأمين العام على تقريره (S/2011/634*) عن تنفيذ تدابير العدالة الانتقالية في مجتمعات النزاع ومجتمعات ما بعد النزاع.
	وتؤيد كوستاريكا البيان الذي سيدلي به ممثل النمسا بالنيابة عن شبكة الأمن البشري وتود أن تؤكد على العناصر التالية.
	إن سيادة القانون واليقين القانوني في جميع البلدان وفي النظام الدولي عنصران أساسيان لاستدامة السلام والأمن، ولحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وأيضا لتشجيع التنمية.
	وعلى النحو الوارد في الإعلان الوزاري لشبكة الأمن البشري الصادر في 23 أيلول/سبتمبر 2009، فإن السلام والعدالة مترابطان ومتكاملان. وفضلا عن ذلك، ينبغي ألا ينظر إلى سيادة القانون من مجرد منظور إجرائي باعتبارها مسألة تتعلق بالقواعد القانونية. وبدلا من ذلك، ينبغي أن تشمل التأكيد على إقامة العدل من أكثر وجهة نظر موضوعية، وهي في المجال العالمي، تنطوي على معارضة صارمة للإفلات من العقاب على ارتكاب الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات قواعد حقوق الإنسان.
	ونشيد بالتقدم المحرز في الترتيب لحماية الأشخاص، ولا سيما المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، حينما نعالج المسائل المتصلة بالأمن. وعلى المجلس، في إجراءاته لمنع نشوب النزاعات وتسويتها وللمساعدة في بناء السلام والمحافظة عليه في حالات محددة على أرض الواقع، أن يواصل جهوده لجعل سيادة القانون بالمعنى الواسع للكلمة أساس قراراته وولاياته بطريقة منهجية وغير انتقائية.
	وفضلا عن ذلك، نناشد مجلس الأمن الاستفادة بصورة أكبر من المعلومات المتاحة له في إطار منظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في بلدان العالم المختلفة وإنشاء قنوات اتصال أكثر انفتاحا مع مكتب المفوض السامي ومع آليات حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة بالمسألة التي ننظر فيها اليوم.
	ونظرا لأن كلا المجلس ومنظومة الأمم المتحدة بأكملها يضطلعان بدور هام في ضمان احترام حقوق الإنسان وتعزيزها، فإن عليهما أن يتخذا نهجا أكثر شمولا نحو آليات العدالة الانتقالية ونحو إنشاء برامج محددة تهدف إلى بناء القدرات الوطنية. ويجب أن يمضي ذلك جنبا إلى جنب مع رفض المبادرات التي تسعى لمنح العفو لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. والعمل الأساسي الآخر هو اتخاذ نهج يتصدى للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في سياق البرامج التي تتعامل مع سيادة القانون، على النحو المجسد في تقرير الأمين العام.
	وأكد المجلس مجددا على التزامه بإنشاء نظام دولي يقوم على أساس سيادة القانون وعلى أساس القانون الدولي. ولذلك السبب، لا بد للمجلس في إجراءات اليومية والملموسة أن يدعم عمل المحاكم الدولية. ويجب ألا يعجز المجلس عن إدراك الإسهامات التي تقدمها المحكمة الجنائية الدولية وتشجيع هذه الإسهامات؛ ولا بد أن يشمل التزامه إحالة الحالات عند الاقتضاء، فضلا عن تقديم الدعم الواضح والقوي لإجراءات المحكمة. ويتسم ذلك التعاون، من جانب المجلس والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بأهمية خاصة فيما يتعلق باعتقال المشتبه بهم، وهو جانب شددت عليه كوستاريكا مرارا وتكرارا.
	وفضلا عن ذلك، يجب على مجلس الأمن أيضا أن يواصل دعمه لمحكمة العدل الدولية، لأن المحكمة إحدى أهم الوسائل التي تستخدم لتسوية المنازعات بالطرق السلمية، لا سيما حين لا يكون هناك امتثال للالتزامات الناشئة من القرارات التي يتخذها المجلس، عملا بالمادة 94 من الميثاق.
	وعلاوة على ذلك، يجب أيضا أن تكون إجراءات المحاكم، سواء كانت دولية أو إقليمية أو وطنية، خاضعة للقانون وبعيدة عن أي محاولة للتلاعب السياسي، باعتبار ذلك شرطا مسبقا لشرعية المحاكم.
	ويجب أن يكون مجلس الأمن، شأنه شأن جميع الأجهزة الأخرى للنظام المتعدد الأطراف، خاضعا لسيادة القانون. وتشيد كوستاريكا، بوصفها أحد أوائل المؤيدين في إطار المجلس لمراعاة الأصول القانونية في فرض الجزاءات، وفقا للنظام المنشأ بموجب القرار 1267 (1999)، بالتقدم المحرز في ذلك المجال، لا سيما بإنشاء مكتب أمين المظالم في نهاية عام 2009. ومع ذلك، يجب أيضا إجراء المزيد من التغييرات بغية الالتزام بمعايير أعلى أيضا.
	وفي الختام، نحن نرى أنه، إضافة إلى نظم الجزاءات، حينما نسعى لمواجهة تحديات أمنية جديدة مثل الإرهاب أو القرصنة، على مجلس الأمن أن يتوخى الحذر على وجه الخصوص في ضمان أن تظل إجراءاته محكومة بالطابع المحدد للحالة قيد النظر ومحدودة الأجل ومقيدة بأحكام الفصل السابع من الميثاق. وذلك سيمكن المجلس من المحافظة على شرعيته وخدمة قضية السلام والأمن بصورة أفضل.
	الرئيس (تكلم بالإنكليزية): أعطي الكلمة الآن لممثل النمسا.
	السيد ساجديك (النمسا) (تكلم بالإنكليزية): يشرفني أن أتكلم باسم شبكة الأمن البشري، وهي مجموعة دولية غير رسمية مؤلفة من الأردن وأيرلندا وبنما وتايلند وسلوفينيا وسويسرا وشيلي وكوستاريكا ومالي والنرويج واليونان والنمسا، وجنوب أفريقيا بصفة مراقب.
	بادئ ذي بدء، نود أن نشكر رئاسة المجلس على تنظيم مناقشة اليوم المفتوحة وأن نشكر أيضا الأمين العام على بيانه، ونود أن نعرب عن تأييدنا للتوصيات الواردة في تقريره (S/2011/634*).
	ونشيد بالدور الهام الذي يضطلع به مجلس الأمن في تعزيز سيادة القانون، وهو دور محوري للنهج الكلي المركز على السكان الذي تناصره شبكة الأمن البشري. وتشكل القواعد الواضحة والمنظورة واحترام تلك القواعد والتمسك بها وإنشاء نظام متعدد الأطراف وقائم على القواعد وفعال لمنع الانتهاكات والمعاقبة عليها شروطا مسبقة لصون السلام والأمن الدوليين والدائمين. ونناشد المجلس استخدام الأدوات المتاحة له لضمان احترام القانون الدولي وللتصدي للانتهاكات الجسيمة بطريقة منهجية ومتسقة.
	ومع أن المسؤولية الأولية عن التحقيق في الجرائم الدولية والمحاكمة عليها تقع على كاهل الدول وأن نظم العدالة المحلية هي الملجأ الأول في السعي للمساءلة، لا يمكن إنكار أن المجتمع الدولي، بما في ذلك المجلس، يضطلع بدور رئيسي في التصدي لتلك الجرائم وفي ضمان إخضاع مرتكبيها للمساءلة. والتدابير المحتملة الموجودة تحت تصرف المجلس متنوعة وتشمل إحالة الحالات إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما هو الحال في اتخاذ المجلس بالإجماع للقرار 1970 (2011) المتعلق بليبيا؛ وفرض التدابير المحددة الهدف؛ وإنشاء آليات للمساءلة؛ وتكليف لجان التحقيق؛ وبصورة أعم، التكليف بدعم سيادة القانون وتعزيز مؤسسات تحقيق العدالة والأمن في عمليات حفظ السلام.
	وفي هذا الصدد، أود أن أشير أيضاً إلى الأهمية الخاصة التي توليها شبكة الأمن البشري لدور المجلس في حماية المرأة والطفل. ويسرنا العمل الذي يضطلع به مجلس الأمن باستمراره في تعزيز إطار حماية الأطفال المتضررين بالصراع المسلح، وكذلك جهوده لمنع العنف الجنسي ومكافحته. 
	ونود أن نسلط الضوء على أهمية بناء القدرات في مؤسسات الدولة ونهج العدالة الانتقالية التي تركز على الضحايا وتراعي المنظور الجنساني بغية ضمان الاحترام الكامل لحقوق الضحايا، وخصوصاً النساء والأطفال، وأخذ مصالحهم بعين الاعتبار. 
	ونؤيد تماماً توصية الأمين العام بزيادة اهتمام المجلس بحقوق الضحايا في التعويضات. ومن بين الركائز الأربع للعدالة الانتقالية، فإن التعويض هو أكثرها افتقاراً إلى التنفيذ الملموس. وخلال العقدين الماضيين، ما فتئ المجلس يدعم تطوير آليات العدالة الوطنية والدولية، وإنشاء لجان الحقيقة وتنفيذ الإصلاحات المؤسسية اللازمة لمنع وقوع مزيد من الانتهاكات لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ونشجع المجلس أيضاً على إيلاء مزيد من الاهتمام لمسألة التعويضات. فبرامج التعويض، كما حددها قرار الجمعية العامة 60/147 بشأن التعويضات، لا تقتصر على التعويض المالي، بل يمكن أن تشمل أيضاً بعض المسائل الرمزية، مثل الخدمات الاجتماعية والرعاية النفسية، التي يمكن أن تسهم إسهاماً قيماً في مصالحة المجتمعات المنقسمة، إلى جانب المساعدة على التعامل مع أبعاد العدالة الاقتصادية والاجتماعية للأسباب الجذرية للصراع. 
	أخيراً وليس آخراً، تود شبكة الأمن البشري أن تعرب عن دعمها الكامل للمقرر الخاص الجديد المعني بالنهوض بالحقيقة والعدالة والتعويض وضمانات عدم التكرار، الذي أنشئت ولايته بقرار من مجلس حقوق الإنسان اتخذ بتوافق الآراء مؤخراً. ويعكس ذلك اعترافاً واضحاً بأن المساءلة، إلى جانب عمليات السعي إلى الحقيقة، والتعويضات والأطر المؤسسية باعتبارها وسيلة للنهوض بالأمن البشري، يجب أن تكون جزءاً أساسياً من الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في مجال العدالة الانتقالية. ونتوقع من المقرر الخاص الجديد أن يستطيع الإسهام بنهج أشمل فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالعدالة وسيادة القانون، ونأمل أن يأخذ الأمين العام بعين الاعتبار عمل الإجراءات الخاصة ذات الصلة داخل منظومة الأمم المتحدة، حسب الاقتضاء، في تقريره القادم الذي سيقدمه إلى المجلس بهذا الشأن.
	واسمحوا لي الآن أن أخاطب المجلس بصفتي الوطنية. ومن نافلة القول، إن النمسا تؤيد البيان الذي سيدلي به المراقب عن الاتحاد الأوروبي. 
	تثبت الأحداث الأخيرة التي شهدها العالم العربي حسن توقيت مناقشة سيادة القانون والعدالة الانتقالية. والمساءلة عن الجرائم الدولية الخطيرة جانب أساسي في هذا الإطار. ولذلك، تدعو النمسا إلى التعاون الكامل من جانب الدول كافة مع المحاكم الدولية والمحاكم المختلطة التي أنشأتها الأمم المتحدة أو بدعم منها. وعلاوة على ذلك، فإن على كل الدول أن تلتزم بالقرارات التي اتخذها المجلس في إطار الفصل السابع، وأن تنفذها، وخاصة حين يتم حث تلك الدول على التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك ما يتعلق باعتقال أو تسليم مرتكبي جرائم مشتبه بهم. 
	وقد غدت الأنشطة المتصلة بسيادة القانون والعدالة الانتقالية أكثر اندماجاً في قرارات مجلس الأمن الآن. وعلى سبيل المثال، فإن القرار 1894 (2009)، بشأن حماية المدنيين، يبرز أهمية اتباع نهج شامل إزاء مبادرات العدالة الانتقالية ويسلم بالدور المهم لآليات المساءلة، إلى جانب برامج التعويض الوطنية للضحايا، في حماية المدنيين في الصراع المسلح. 
	وكما أكد الأمين العام في تقريره (*S/2011/634) المقدم إلى المجلس بشأن سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات النزاع ومجتمعات ما بعد النزاع، ينبغي تصميم كل برامج سيادة القانون وآليات العدالة الانتقالية وتنفيذها بطريقة تراعى فيها الاحتياجات والحقوق الخاصة للمرأة والطفل. وتقييم الأثر المحدد لتدابير العدالة الانتقالية على المجموعات المهمشة في المجتمع يجب أن يجري على أساس أكثر انتظاماً. وبالنظر إلى الآثار الفريدة وغير المتناسبة للنزاع على النساء والأطفال، فإن علينا أن نعزز جهودنا لضمان فرص وصول النساء إلى العدالة. ونحتاج أيضاً إلى توفير أدنى معايير العدالة لمشاركة الأطفال في آليات العدالة الانتقالية. وبالنسبة للأطفال المرتبطين بمجموعات مسلحة، مثلاً، ينبغي أن يكون التركيز على آليات المساءلة التقويمية غير القضائية التي تراعي مصلحة الطفل، إلى جانب إعادة الإدماج الاجتماعي - الاقتصادي. 
	وفضلاً عن ذلك، يبرز التقرير عن حق الحاجة إلى أن يلتزم مجلس الأمن ذاته بالمبادئ الأساسية لسيادة القانون لضمان مشروعية إجراءاته. وفي هذا الصدد، ترحب النمسا بالتحسينات الكبيرة في الإجراءات في إطار نظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة، بما في ذلك تعزيز مكتب أمين المظالم مؤخراً، وتشجع المجلس على مواصلة توسيع العملية القانونية الواجبة وتعزيزها، ومنها ما يتعلق بأنظمة الجزاءات الأخرى. 
	وأود أن أختتم بياني بالإشارة إلى الاجتماع الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي الذي سيعقد في أيلول/سبتمبر. وهذا الاجتماع يمكن، بل ينبغي أن يوفر فرصة نموذجية لإطلاق منتدى جديد لحوار عالمي شامل يجمع كل أصحاب المصلحة المعنيين - السلطات الوطنية والهيئات المتعددة الأطراف والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص - ويساعد على ترسيخ نهج المساعدة في مجال سيادة القانون، وهو النهج المجتزأ حالياً. 
	أخيراً، أود أن أتقدم بالشكر ثانية لجنوب أفريقيا على عقد جلسة اليوم. وندعو مجلس الأمن إلى عقد مناقشات مفتوحة بشأن سيادة القانون على أساس منتظم في المستقبل. 
	الرئيس (تكلم بالإنكليزية): ما زال في قائمتي عدد من المتكلمين. ونظراً لتأخر الوقت، أعتزم، بموافقة أعضاء المجلس، تعليق الجلسة حتى الساعة 00/15. 
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